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 أشكر الله عز وجل الذي أنار لي طريقي لإنجاز هذا

 العمل المتواضع وأتقدم بالشكر الخاص إلى الأستاذ المشرف

 (ساجي علام  ) الذي ساعدني في إنجاز هذه المذكرة  

 ودون أن أنسى كل إطارات و عمال كلية الحقوق

 كما أتقدم بالشكر لكل الأساتذة وإلى كل من ساعدني من قريب

 أو من بعيد في إنجاز هذا العمل
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 نسلام على أشرف الأنبياء والمرسليالحمد لله رب العالمين والصلاة وال

 واخفض لهما جناح" عز وجل    لى من ق ال فيهما اللهإأهدي ثمرة جهدي  

 "الذل من الرحمة وق ل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  

 .إلى أختي و إخوتي وكل العائلة كبيرهم وصغيرهم

 .إلى أعز الناس على ق لبي والذي ساعدني طيلة إعداد هذه المذكرة

 .إلى من قضيت معهم أحلى اللحظات وعشت معهم أجمل الأوق ات أصدق ائي

 .دالأمل حتى من بعي  إلى من منحوني
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 أ 

 

 

 : مقدمة

 يد في المشرع وضعها التي الإستراتيجية الأداة  الجزائر في العمومية الصفقات تعد         
 لوازم اقتناء أو عمومية، أشغال بانجاز المتعلقة المالية العمليات لتنفيذ العمومية الإدارة

 المصلحة تتطلبها التي الأعمال هذه دراسات انجاز وكذا خدمات تقديم أو وتوريدات،
 ةيللبن تشكلا والاجتماعية، الاقتصادية بالتنمية النهوض ضرورة وتفرضها العمومية،
 .للبلاد اقتصادية انطلاقة لكل الأساسية

 أدوارها تعدد خلال من تظهر قصوى  أهمية يكتسي العمومية الصفقات موضوع إن         
 العمومية، الأشغال انجاز يتم بواسطتها أداة  باعتبارها تدخلها مجالات واتساع ووظائفها

 للبلاد،وتحت العمومية المصلحة خدمة تقتضيها التي بالخدمات والقيام التوريدات، وتسليم
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطنيا ومحليا، ذلك أن أغلب الاستثمارات  تطلبات ممها

العمومية يتم انجازها عن طريق إبرام الصفقات العمومية، وبالتالي فهي أداة لإنعاش 
الاستثمار كما أنها تشكل آلية لتجسيد المشاريع العمومية على أرض الواقع، إذا تم استغلالها 

لى ذلك حجم وضخامة الأموال التي يتم صرفها عن طريق على أحسن وجه، زيادة ع
الصفقات، بحيث تعتبر أداة للإنفاق العمومي وصرف جزء من ميزانية الدولة والجماعات 
الإقليمية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مساهمتها في الرواج الاقتصادي وإنعاش 

 .ها بتنظيم مستقلالمقاولات، وتوفير فرص الشغل، هذا ما جعل المشرع يخص

للبلاد والذي يشهد  الاقتصاديولعلّ الارتباط الوثيق بين الصفقات العمومية والواقع        
جعل من المشرع الجزائري يضطرب ويتردد في معالجة هذا  تحولات جذرية متسارعة

الموضوع، وذلك في كم هائل من التعديلات وفي فترة زمنية وجيزة وبنصوص قانونية مختلفة 
 تفاوتت في قوتها القانونية بداية بالأمر إلى المرسوم التنفيذي وصولا إلى المرسوم الرئاسي، 



  مقدمة

 ب 

 

 

كان يحرص المشرع من خلال التعديل إثراءه وإصلاحه مما يثبت الأهمية البالغة لها ، حيث 
 وجعله يواكب التحولات والتطورات التي يفرضها التحديث والتسيير الحسن للمال العمومي، 

وذلك استجابة لمتطلبات العولمة، وقد تدعمت هذه المنظومة القانونية مؤخرا بتنظيم جديد 
المتضمن تنظيم الصفقات  632-10للصفقات العمومية، صدر بموجب المرسوم الرئاسي 

 .العمومية، والذي على ضوئه سنعالج أهم الإشكاليات التي يطرحها بحثنا

لم تعطي النصوص التي نظمت الصفقات العمومية تعريفا للصفقات العمومية، إلا        
 :استعملت في الإشارة إليها عدة معايير، أهمها  أنها

 .الصفقات العمومية عقودا مكتوبةالمعيار الشكلي ويتمثل في كون  -

 . المعيار العضوي المتمثل في الجهة المبرمة للصفقة -

 .المعيار المالي الذي يتعلق بسقف الصفقة- 

 المعيار المادي والمتمثل في موضوع الصفقة الذي لا يخرج عن كونه إما إنجاز أشغال،-
 .إقتناء ،لوازم تقديم خدمات، أو إنجاز دراسات

ولما كان للصفقات العمومية علاقة بالخزينة العمومية، وجب إخضاع الإدارة لطرق         
خاصة تتعلق بإبرام الصفقة، باعتبارها عقوداً تتضمن بنوداً غير مألوفة، تشكل قيودا في 

ولن ( وهو حماية المال العمومي)إجراءات التعاقد، لكن لن تصل هذه القيود إلى جوهرها 
آليات الرقابة الفعّالة التي تهدف إلى احترام الإدارة لهذه الإجراءات  تبلغ مبتغاها في غياب

ومن هذا المنطلق، . ضماناً لحقوق وحريات المتعاقدين معها وحفاظاً على مبدأ المساواة بينهم
أوجد المشرع عدة خطوط دفاع عن المصالح المتقدم ذكرها، بواسطة آليات الرقابة المتنوعة، 

 .من تنفيذها الانتهاءة التحضير للصفقة العمومية، وتنتهي بعد والتي تبدأ منذ بداي



  مقدمة

 ج 

 

 

وعلى هذا الأساس فإنه يتضح لغير المختص في مجال القانون الأهمية القصوى          
مباشر  اتهاملموضوع الرقابة على الصفقات العمومية، حيث طالما كانت أجهزة الرقابة محل 

في عدم المحافظة على المال العمومي، الأمر الذي جعل من كل الإجراءات والقواعد التي 
  وإذا كان هذا . نص عليها تنظيم الصفقات العمومية تفقد معناها في غياب رقابة فعّالة

بالنسبة للنظرة العامة، فإن شريحة واسعة من الباحثين في علم القانون والمالية العمومية، 
جهون صعوبات مع هذا الموضوع خاصة وأنهم يدركون جيدا أن الرقابة هي الحصن يوا

المنيع وصمام الأمان للحفاظ على المال العمومي، ذلك أن الإعتمادات المالية الضخمة 
والتي تخصص لإشباع الطلبات العمومية عن طريق إبرام الصفقات العمومية على مستوى 

لمؤسسات العمومية لا يمكن تركها بدون رقابة، لأنه لا الوزارات والولايات والبلديات وا
يستطيع أحد أن ينكر على الرقابة دورها في حماية المال العمومي، كما لا يستطيع أحد أن 
ينكر في الوقت ذاته الدور الرائد الذي تلعبه الصفقات العمومية في تفعيل عملية التنمية 

 .قابة على جميع المستويات أمر لابد منه الوطنية والمحلية، مما يجعل فرض آليات للر 

ومن خلال ما سبق تتضح لنا أهمية البحث عن التعريف اللغوي لكلمة رقابة ومن ثمَّ         
فالرقابة في المعنى اللغوي العربي مأخوذة من الفعل راقب، يراقب . التطرق للمعنى الفقهي لها

في هذا الصدد الإشراف والفحص والتفتيش مراقبة ورقابة أي تابع الشيء إلى نهايته، وتعني 
وكذلك المراجعة والتدقيق، وقد جاء الرقيب بمعنى الحافظ والحارس، والمنتظر، وورد أيضا 

 .6رقابة إسم مصدره رقب ويعني لاحظ وحرس وحفظ، وراقب الله أي خافه 

 السجل يعني دلالات،فهو عدة يحمل contrôle  فمصطلح الفرنسية اللغة في أما
 القائمة على الأصل في المصطلح يطلق ،وكان( registre tenu en double)المزدوج

 تضم بعض الأسماء والتي من خلالها يمكن التأكد من صحة أسماء وردت في قائمة التي 
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 .أخرى وأصبح يطلق على فحص أو التأكد من شرعية عمل أو صلاحية شي معين

أما عن التعريف الفقهي للرقابة، فقد تعددت تعاريف الرقابة على أعمال الإدارة          
وتنوعت أراء الفقهاء فيها، حيث عرفها كل من زاوية تخصصه، وعلى الرغم من اتساع 

وقد عرف الأستاذ . وتنوع مضامينها وتعدد وتداخل أهدافها، وأنواعها، ووسائلها ، وأساليبها
 تلك العملية التي تتضمن الأعمال السياسية » : ابة الإدارية بأنها عوابدي عمار عملية الرق

والقانونية والقضائية، وكذا الإجراءات والأساليب والوسائل  الاجتماعية و الاقتصادية و
المؤسسات والهيئات والمرافق الدستورية والشعبية والقضائية  والمعايير التي تضطلع بها

والإدارية المختصة لتحقيق أهداف النظام الرقابي في الدولة بكفاءة وفعالية لحماية المصلحة 
 .«6العامة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن في نفس الوقت ومعا 

ابة الممارسة على الصفقات ولقد اعتنى تنظيم الصفقات العمومية بموضوع الرق         
العمومية، بحيث خصص لها باباً كاملًا اشتمل على الرقابة الداخلية والخارجية، كما فصل 

ونظرا لاتساع هذه الرقابة وشمولها لجميع أنواع الصفقات  ،في الرقابة القبلية والرقابة البعدية
في بحثنا على الرقابة  العمومية ولجميع المراحل التي تمر بها الصفقة، حاولنا أن نركز

الخارجية القبلية على صفقات الجماعات الإقليمية والتي تمارس من طرف هيئات رقابية 
 . تسمى لجان الصفقات العمومية

ولعلّ من بين الأسباب والدوافع التي شجعتني لانجاز هذا البحث هو بغية إثراء          
عمومية، ذلك أننا وجدنا نقص في المكتبة القانونية المتخصصة في مجال الصفقات ال

البحوث المتخصصة في مجال الصفقات العمومية بصفة عامة، والمتخصصة في صفقات 
 الجماعات الإقليمية بصفة خاصة، هذه البحوث وإن وجدت فهي لا تعالج على الأغلب 
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، موضوع الرقابة على الصفقات العمومية وبالأخص رقابة لجان الصفقات العمومية المحلية
 والشيء نفسه، الذي قل ما يشار إليه رغم أهميته القصوى في مراجع القانون الإداري والعقود 

الإدارية، مما شكل صعوبة في إثراء بحثنا من ناحية مراجع القانون الإداري وأمهات الكتب 
 .في العقود الإدارية

والمحلية المتعلقة بالفساد من بين الدوافع أيضا الفضائح المالية والقضايا الوطنية          
التي تحتل العناوين الكبرى في الصحف يوميا، وذلك قد يكون مؤشر على العديد من 
الثغرات والعيوب القانونية للمنظومة القانونية الجزائرية التي تحارب الفساد، وأنها لا ترقى 

 الجماعات لمستوى المعايير الدولية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الواقع الذي تعيشه

الإقليمية من تدهور وغياب شبه تام للتنمية المحلية، مما جعل أصابع الاتهام تتجه مباشرة  
إلى تنظيم الصفقات العمومية، وبشكل خاص إتهام مستوى أداء أجهزة الرقابة الخارجية 

، كل هذه الأسباب أثارت في نفسي فضولا عِلْمياً لتقصي حقيقة (لجان الصفقات)القبلية 
 .مرالأ

وبطبيعة الحال فالبحث لم يكن ليتم إنجازه من دون مثبطات ومعوقات، ولعل أبرزها          
على الإطلاق قلة الدراسات المتخصصة في رقابة الصفقات العمومية، إلى جانب صعوبة 
الحصول على نماذج للصفقات العمومية والوثائق الخاصة بها، واستحالة الحصول على 

ئيات والمعطيات المتعلقة بالانجازات زد على ذلك تكتم الإدارة المعلومات والإحصا
الإستفسار منهم عن بعض الغموض الذي وجدناه  والمسؤولين الذين طرقنا بابهم لحوارهم و

بدعوى أن الصفقات العمومية من المواضيع التي تشكل سر من الأسرار الإدارية والمهنية ولا 
 إتمام  رسمي، لعل هذه كانت أهم العقبات التي سبقتيمكن البوح بها إلا إذا صدرت بشكل 

 



  مقدمة

 و 

 

 

هذا البحث، وهي تمثل عقبات البحث العلمي في الجزائر يلاقيها أي باحث، خاصة عندما 
 ما مدى فعالية : يتعلق البحث بموضوع الرقابة ومن هذا المنطلق، نطرح الإشكالية التالية

الدور الرقابي الذي تمارسه لجان صفقات الجماعات الإقليمية في تحقيق النجاعة 
 .والمردودية؟

ومن أجل الإحاطة بجميع جوانب هذه الإشكالية، وكما تتطلبه جميع الدراسات          
القانونية من إتباع لمناهج معينة، فقد اتبعت المنهج التاريخي في محاولة لاستقصاء التطور 

فته الرقابة القبلية الخارجية لصفقات الجماعات الإقليمية مع الاعتماد على المنهج الذي عر 
المقارن في بعض الأحيان ليتضح التشابه والاختلاف، كما اعتمدنا على المنهج الوصفي 

 العمومية التحليلي لتحليلمختلفالنصوصالقانونيةالمنظمةللعمليةالرقابيةالتيتمارسهالجانالصفقات
 .المحلي المستوى  على

 الصفقات للجان الرقابي الدور وتوضيح تفصيل في يفيد أن يمكن ما بكل الإلمام وبهدف
تطرقنا  الأولالفصل  في فصلين إلى البحث تقسيم ارتأينا المحلي، المستوى  على العمومية

الثاني  فصل، وفي الإلى آليات رقابة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي 
 .الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي مدى فعالية الدورتعرضنا إلى 
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  : الفصل الأول
آليات رقابة لجان 

الصفقات العمومية على 
 المستوى المحلي



 الفصل الأول                   آليات رقابة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي

1 

 

الضخمة الخصب لصرف الاعتمادات المالية  العمومية المجالر الصفقات بتعتّ 
يجعلها  الذي الأمر ،لى تحقيقهاولة إالتي تسعى الدّ  الخطط الاستثماريةاريع و على المش

بسياج من آليات  الصفقة العمومية أحيطت لذلك، (1)صوره بشتىلفساد لِولوج ا عرضة
الأرقام الخيالية  بسبب ارتفاعنفيذ، قبل التّ  خاصة مرحلة ما الصارمة الرقابة الوقائية

فقات المتعلقة بالصفقات العمومية وما تمثله من ثقل اقتصادي على عاتق الخزينة للنّ 
 .(2)العمومية
 تةمملائبل تمتد إلى  ،لا تنصب فقط على مشروعية العمل هابأنّ  ميز هذه الرقابةتتّ 

 لا تخضع لشكليات معينة أو إجراءات خاصة إلاّ  هاأنّ والأصل  ،لظروف المكان والزمان
 .(3)لكذ إذا نص القانون على خلاف

ضحى أه فإنّ  ،عها صلة بالخزينة العموميةما كان للصفقات العمومية بمختلف أنوا ل  و  
أكد من تّ لل نفيذمرحلة ما قبل التّ  الا سيم ،الرقابة خضاعها لصور عدة منإروري من الضّ 

 العمومية بما يجسددارات لإلزام اإو  عاقدمرجوة من وراء التّ وال تطبيق الأهداف المسطرة
 ،(4(ةالعمومي مواللأالأمثل ل الاستعمال ولمردودية ا وة المنافس و فافيةأكبر قدر من الشّ 

 
 نظيمات والتّ  صرف المالي مع القوانينجاوزات وتؤكد مطابقة التّ والتّ  الأخطاء ومنع وقوع 

                                                 
الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات  ىأعمال الملتق، "جريمة تلقي الهدايا  "فتحي وردية، -1

 .22، ص6013فريلأ 62-62بلعباس، يومي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي العمومية
 ول الوقاية، أعمال الملتقى الدولي ح"نظم الرقابة البرلمانية، والمالية والإدارية على الصفقات العمومية "بودالي محمد، -2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومية
 .60، ص6013أفريل  62 -62يومي 

موري سفيان، مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية والوقاية من  -3
ته، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الفساد ومكافح

 .10، ص6016 -6011الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
دراسة تشريعية في الجزائر وقضائية وفقهية، جسور، : عمار، الصفقات العمومية في الجزائر بوضياف -4

 .11ص, 6002الجزائر،

voir :BEN KHALIFA Faouzi, Le droit des marchés publics, Edition, C.L.E, Tunis, 2005, pp 47-56. 
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الوقائية على الصفقات العمومية  آليات الرقابة سيتم توضيح لذلكا تبعً و  ،(1(هاالمعمول ب
 اخلية والخارجيةلدّ ا جانإلى رقابة اللّ  وسنتطرق في المبحث الأول ،قبل تنفيذها في مبحثين

 ى الرقابة المكملة للجانإل انيالمبحث الثّ  وفي ،على الصفقات العمومية قبل تنفيذها
 .على الصفقات العمومية قبل تنفيذها الداخلية والخارجية

 
 : على الصفقات العمومية الخارجيةو  اخليةد  جان الرقابة الل  :  لمبحث الأولا
بقة أو سمتخضع الصفقات العمومية قبل الشروع في تنفيذها إلى الرقابة ال 

في مجال الصفقات المتخصصة  الخارجيةو  الداخلية جاناللّ تي تمارسها لا ،(2)القبلية
المتضمن تنظيم  632-10المرسوم الرئاسي رقم  من 161 ةلمادا لنص طبقاً العمومية 

لجنة دائمة  تحدث في إطار الرقابة الداخلية، ":على تنصالتي  الصفقات العمومية،
 .(3)"متعاقدة مصلحة لدى كل  الأظرفةلفتح 
تحدث لدى كل مصلحة  ":علىكذلك  تنصالتي  ،من نفس المرسوم 162 ةوالماد

 ." ...متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض
يضمن رقابة صارمة على إبرام الصفقات العمومية، زيادة  انظامً  لّجانهذه البر تعتّ  

عقد لإبرام تمتد إلى جميع المستويات والمراحل المختلفة  ها رقابة متنوعة ومكثفةعلى أنّ 
 على  ككذل عملتولا يتوقف دورها عند الكشف عن الأخطاء، بل  ،(4)العمومية الصفقة

                                                 
أعمال المؤتمر العلمي الدولي ، "سيير الحكوميالرقابة على الأموال العامة كأداة لتحسين التّ " عبد الوحيد، صرارمة -1

 00-00م الاقتصادية، جامعة ورقلة، يومي، كلية الحقوق والعلو حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات
 .130ص، 6002مارس

 .26، ص6002 ، الجزائر،، دار العلوم، عنابةالإداريةبعلي محمد الصغير، العقود  -2
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق، 632-10من المرسوم الرئاسي رقم  161المادة  -3
جل الحصول على شهادة أالعمومية في الجزائر، مذكرة من  ، الضمانات في مجال الصفقاتإسماعيلبحري  -4

، 6000 -6000ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، قانون الدّ  الماجستير في الحقوق، فرع
 .20ص
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للمال  ر  تفادي كل هدْ  و وترشيد النفقات العمومية فعالية الجهاز الإداري للدولة تقدير
  .العام

في المطلب  عالجوسن ،إلى مطلبين الداخلية والخارجية جانرقابة اللّ  سنقسمعليه و  
اني وفي المطلب الثّ  ،على الصفقات العمومية قبل تنفيذها الداخلية جانرقابة اللّ  الأول

 .على الصفقات العمومية قبل تنفيذها جان الخارجيةرقابة اللّ 
 

 :على الصفقات العمومية  الداخلية جانبة الل  رقا:  المطلب الأول
 160دة الما قبل تنفيذها على الصفقات العمومية جان الداخليةتنص على رقابة اللّ       

، ، المعدل والمتممموميةتنظيم الصفقات العالمتضمن  632-10المرسوم الرئاسي رقم من
 وفق النصوص التي تتضمن ،تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم ":بقولها

تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة و قوانينها الأساسية دون المساس بالأحكام القانونية 
 .(1)..."ليةالمطبقة على الرقابة الداخ

 تقييم العروض وفقاً فتح الأظرفة و  يحديد لجنتبالتّ  الداخلية تختص بهذه الرقابة      
المتضمن تنظيم الصفقات  632-10من المرسوم الرئاسي رقم  161،162للمادتين 
المتضمن قانون الصفقات  00-22الأمر رقم  ومن باب المقارنة فإنّ ، العمومية
نص  بحيث ،على الصفقات العمومية ا في تحديد آليات الرقابة، لم يكن واضحً (2)العمومية

اني من الفصل الرابع والباب الخامس خصصه للجان على لجنة فتح الأظرفة في القسم الثّ 
 ، (3)المتضمن صفقات المتعامل العمومي 122-06 رقم العمومية، أما المرسومالصفقات 

                                                 
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق، 632-10رسوم الرئاسي رقم ممن ال 160المادة  -1
، الصّادر في 26ر عدد.ج يتضمن قانون الصفقات العمومية، ،1022جوان 12مؤرخ في 00–22رقم  أمر -2

  (.ملغى)،1022سنة
، الصّادر في 12ر عدد.جيتضمن صفقات المتعامل العمومي، ، 1006أفريل  10مؤرخ في 122 -06مرسوم رقم  -3

 (.ملغى)،1006سنة



 الفصل الأول                   آليات رقابة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي

4 

 

 تموت   ،على الصفقات العمومية هذه الرقابةنواع أباب تحت عنوان الرقابة مع تقسيم  درجأ
المتضمن تنظيم  620-06المحافظة على نفس آليات الرقابة في المرسوم الرئاسي رقم 

لجنة فتح  وجودلفرنسي لم ينص على رع ا، أما المشّ (1)، المعدل والمتممالصفقات العمومية
ا للمادتين وفقً تسمى لجنة المناقصة بل توجد لجنة واحدة  ،الأظرفة ولجنة تقييم العروض

 .)2(من قانون الصفقات العمومية الفرنسي 63، 66
أو ما يسمى تعتبر رقابة لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض رقابة داخلية  

صميم الأعمال ي ف التي تعد الأكثر تغلغلاً  ،(3)الذاتيةأو الرقابة  على نفسها الإدارةبرقابة 
وفي نفس الوقت  ،تلافيه لسائو  و منع الانحراف وتحديد أسبابه إلىسعى ت و ،الإدارية

 أخطاء أوتكتشفه من  بتصحيح ما كما تقوم، (4)نجاح الرقابة الخارجية أساسبر تعتّ 
نفيذ ت وكفالة ،أجل حسن سير المرافق العمومية من في أعمالها نحرافاتاو تجاوزات أ

 .(5)يمات المعمول بهانظالقوانين والتّ 
لأن وسائل  ،البسيط والمعقد والمتشعب الإداري يحتاج إلى هذه الرقابة الجهاز  

 ، والانحرافات الأخطاء كتشافاباختلاف أنواعها قد لا تتمكن من الرقابة الخارجية الأخرى 

                                                 
، الصّادر 26ر عدد.جيتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،6006يوليو 62مؤرخ في 620-06مرسوم رئاسي رقم  -1

، الصّادر 22ر عدد.، ج6003سبتمبر 11مؤرخ في 301-03، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم6006يوليو 60في 
 00، الصّادر في26ر عدد.، ج6000أكتوبر 62مؤرخ في 330-00، والمرسوم الرئاسي رقم6003سبتمبر12في

 (.ملغى)،6000نوفمبر
2
- code des marchés publics français 2009, version consolidée au 21/12/2008, publiée sur le site : 

http// : www. Marchespublicspme. Com/ ?p=doc-index&tripar=doc-code-marchés-publics-2009. 
 .320، ص6000، مصر، ريةدالإسكنالعامة، دار الجامعة الجديدة،  الإدارةرفعت عبد الوهاب،  -3
، 6002حسين عبد العالي محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر،  -4

 .322ص
الخارجية على أعمال المؤسسات العامة في الجزائر، بحث للحصول على شهادة  زقوران سامية، عملية الرقابة -5

 .23، ص6006الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستير في القانون، فرع قانون المؤسسات، كلية
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ال الوقاية من الفساد ، وذات فعالية في مج(1)تعد أساس كل أنواع الرقابة الأخرى كما 
 .(2) الصفقات العمومية في ومكافحته

فافية الشّ  مبدأهو تكريس ، الهدف من تكثيف وسائل الرقابة الوقائية الداخلية إنّ  
عن كل شبهة  العمومية ، وإبعاد الصفقة(3)وضمان منافسة شريفة بين المترشحين والمساواة 
 .كل هدر للأموال العمومية تفاديفقات العمومية و نا للترشيدً أو شك 

 
 : ابة لجنة فتح الأظرفةــالية رقــعـف ـمـتــقـيـي:  الفرع الأول

 إبرام ىعل والداخلية يةالذات الرقابة في إطارلقد تم استحداث لجنة فتح الأظرفة  
المتضمن  632-10المرسوم الرئاسي رقممن  161/1لمادة ل طبقًا العمومية اتالصفق

تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة " :التي نصت على ،تنظيم الصفقات العمومية
 .(4)..."دائمة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة

العمومية في مراحلها  ةبرقابة الصفق ةفتح الأظرفة أول لجنة مختصلجنة تعتبر   
  المنافسة إجراءاتبما فيها  هاإبرام إجراءاتتقوم بالرقابة الداخلية على  بحيث، (5)الأولى

                                                 
جل الحصول على شهادة أة في النظام الإسلامي، مذكرة من بوطبة الشاذلي، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العام -1

 . 02، ص6000ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،الماجستير في الحقوق، فرع الدّ 
2
 -MA TALLAH Ali, CHARIKH BENZAID Hassiba, Réglementation des marchés publics en 

Algérie, 2
ème

 Edition, Houma, Alger, 2012, p05. 
 :راجع والصفقات العمومية الإدارةالمساواة وحرية المنافسة في عقود  مبدأحول  أكثرلتفاصيل  - 3
 .23 -26، ص ص6010، الأردنقافة، عمان، دار الثّ ، الإداريةخلف الجبوري محمود، العقود  -
 .معدل ومتمم، مرجع سابق يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  161/1 ةالماد -4
اليوم الدراسي حول الصفقات  أعمال، "الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية "بوشقورة ليندة، عمروش حليم، -5

مداخلة غير ) ، 6011-11-12الجامعي سوق أهراس، يوم  المركز، المستجدة الإصلاحاتالعمومية في ظل 
 (.منشورة
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 ،(1)فتح المظاريف المقدمة من طرف المترشحين كما تدل على ذلك تسميتها عن طريق
     .(2)المادي لملفات وعروض المترشحين يرحضالتّ  أجل منّ 

في  الوارد سنتطرق إلى الغموض ،فعالية رقابة لجنة فتح الأظرفة مدى لمعرفةو  
 ليل من فعالية اختصاصات لجنة فتح الأظرفةقوالتّ  ،(أولاً ) ة فتح الأظرفةتشكيلة وسير لجن

 (.اثانيً )
 جنةعلى تشكيلة و سير اللّ  صتن :الغموض في تشكيلة وسير لجنة فتح الأظرفة_ أولا 

 ،تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن  632-10المرسوم الرئاسي رقممن  161المادة 
الأظرفة لدى كل مصلحة تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة لفتح " :بقولها

 .متعاقدة
 إطارجنة المذكورة في المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة الل   مسؤوليحدد 

 .(3)"نظيمية المعمول بهاالقانونية والت   الإجراءات
غموض الها بشكيلة وسير لجنة فتح الأظرفة يشو ت أنّ  هذه المادة استقراءبنستنتج  

 :فيا أساسً  يظهرالذي  ،قةدوعدم ال
نصر بشري في المصلحة يعد أهم ع :النقص في كفاءة مسؤول المصلحة المتعاقدة -1

 يطرح  التّساؤل الذي أنّ  إلاّ  لجنة فتح الأظرفة، عادة يترأس ذيال مسؤولها الأول المتعاقدة
تنظيم  المتضمن 632-10المرسوم الرئاسي رقم  من 00، 06بالرجوع إلى المادة 

 وجــدارةزاهة ــارة ونــفاءة ومهــعلق بكتت ارع شروطً يضع المشّ  ، لم(4)الصفقات العمومية
ارمة التي تضمن تعيين روط الصالشّ  أدنى على الأقل أو ،الح المتعاقدةرؤساء المص

                                                 
، كلية 02، عددمجلة الاجتهاد القضائي، "النظام القانوني للصفقات العمومية، وآليات حمايتها" نسيغة فيصل، -1

 .160، ص6000الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
ص  ،6000 ، مصر،الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، الإداري سردوك هيبة، المناقصة العامة كطريقة للتعاقد  -2

 .123-126ص
 .عمومية، معدل ومتمم، مرجع سابقيتضمن تنظيم الصفقات ال، 632-10م الرئاسي رقم و سمن المر  161المادة  -3
 .نفس المرجع 632 -10من المرسوم الرئاسي رقم  00و 06 المادة -4
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 لم يضع ومثال ذلك ،ون بالكفاءة والنزاهة اللازمة لتسيير الأموال العموميةمتعمسؤولين يت
 بالإضافةترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي، بالتتعلق صارمة  اشروطً  قانون البلدية

نفيذيين زمة لتعيين المدراء التّ لالاروط إلى ذلك مازال القانون غير واضح في تحديد الشّ 
 إبرام عليه رتب ، الوضع الذيمستوى الولاية ىالصفقات العمومية عل بإبرامالمختصين 

% 00البعض إلى القول أن بدفع  مماالعمومية بشكل مخالف للقانون، معظم الصفقات 
 .(1)من الصفقات تبرم بطرق غير قانونية

في الدول النامية  وبالأخص المنتخبين المحليين وما أثبتته الدراسات الحديثة أنّ  
هم وأنّ  ،(3)والكفاءة اللازمة ،(2)ون بالمهارةعمتلا يت ةالبلدي ةس الشعبيجالالم رؤساءمثل 

ضعفاء من حيث المستوى العلمي وعدم قدرتهم على ممارسة الاختصاصات الموكلة 
وتلبية حاجات الناخبين ولو على  لإرضاءا المنتخب يسعى دائمً  أنّ إلى  إضافة، (4)إليهم

إبرام الصفقات العمومية على المستوى  إلى، وهذا ما يؤدي (5)نظيمحساب القانون والتّ 
 .المحلي بطريقة غير قانونية

رؤساء المصالح  وجدارة رع لشروط تتعلق بكفاءة ونزاهةعدم تحديد المشّ  إنّ  
المتضمن  632-10المرسوم الرئاسي رقم من  06المتعاقدة المنصوص عليهم في المادة 

باختيار  نة فتح الأظرفةجل تشكيلها في قرار سلبً  سيؤثر ،تنظيم الصفقات العمومية

                                                 
الملتقى الوطني حول مكافحة  أعمال، "الصفقات العمومية إطارالوقاية من الفساد ومكافحته في " خضري حمزة، -1

 .03، ص6000مارس  11-10وزو، يومي ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي الأموالالفساد وتبييض 
 .02، ص6010، دار المجدد، سطيف، الجزائر، الإداري لباد ناصر، الوجيز في القانون  -2
 .132، ص6010طبيق، جسور، الجزائر، بين النظرية والتّ : في الجزائر الإداري نظيم بوضياف عمار، التّ   -3
، كلية الحقوق 06، عددللبحث القانوني الأكاديميةالمجلة ، "ئرفي الجزا إداريةمدى وجود لامركزية " تياب نادية، -4

 .62، ص6010والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 المجلة، "المجالس البلدية في دول المغرب العربي، الجزائر، تونس، المغرب أعمالالوصاية على " بوضياف عمار، -5

 .10، ص6010، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 01، عددللبحث القانوني الأكاديمية
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من فعالية رقابة  حدي وهذا مالازمة لأداء مهامهم، ال يتمتعون بالنزاهة والكفاءةأشخاص لا 
 .لجنة فتح الأظرفة

يحد من فعالية رقابة لجنة  :جنةل  اللرئيس المصلحة المتعاقدة على ة المطلقة نمالهي-0
المرسوم من  161ما يكتنف المادة  على الصفقات العمومية قبل تنفيذها فتح الأظرفة

 النص دو ور ل من غموض تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن  632-10الرئاسي رقم 
  ة وعدد الأعضاء في لجنة فتحيو ضد مدة العيحدت فضلًا عن عدم ،وعمومه على إطلاقه

 66ا للمادة أعضاء لجنة المناقصة وفقً الذي حدد عدد  عكس القانون الفرنسيب ،(1)الأظرفة
رع على إلى ذلك لم يفرض المشّ  بالإضافة، (2)من قانون الصفقات العمومية الفرنسي

روط نه لأعضاء لجنة فتح الأظرفة أدنى الشّ يرئيس المصلحة المتعاقدة عند تعي
سيما في لا  ،التي تتعلق بالمستوى العلمي أو الكفاءة أو الخبرة اللازمة ،(3)الصارمة

الصفقات العمومية تتعلق  ، خاصة وأنّ مجال الصفقات العمومية في ي أوالمجال المال
 ية توكيلكيفعن  ساءلتّ لأ يطرح هنامن بمبالغ ضخمة تصرفها الخزينة العمومية، و 

كونون يو  ،المحلية الإدارةفي  صــوبالأخ، رةــفاءة أو مستوى علمي أو خبأشخاص بدون ك
يفتح  ما هذاو ، بدراسة مشاريع الصفقات العمومية؟ح الأظرفة ويقومون ـتـفي لجنة ف أعضاء

قديرية لمسؤول المصلحة المتعاقدة في تحديد مدة العهدة وعدد المجال أمام السلطة التّ 
لرئيس المصلحة  ىأعط قد رعالي يكون المشّ ، وبالتّ جنةلّ الشروط العضوية في الأعضاء و 

الهيمنة  هوما يزيد من هذ ،المطلقة على أعضاء لجنة فتح الأظرفةالمتعاقدة الهيمنة 
ومثال ذلك  ،جنة للسلطة الرئاسية لرئيس المصلحة المتعاقدةخضوع أعضاء هذه اللّ 

                                                 
بوزبرة سهيلة، مواجهة الصفقات العمومية المشبوهة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون  -1

  .20، ص6000السوق، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 
2
 -Art 22 du code des marchés publics français, op. cit. 

جل الحصول على شهادة الماجستير أ، مذكرة من الجزائرفرقان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في  -3
 .13، ص6006ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، في القانون، فرع الدّ 
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سلطة ال إلىالذين قد يكونون أعضاء في لجنة فتح الأظرفة خضوع موظفي الولاية 
 .ة للوالييالرئاس
قد يستعملها  أنّه ،اقدةلرئيس المصلحة المتع الممنوحة قديريةالسلطة التّ يعاب على      

الأمر يد ا يز ــنح الصفقات العمومية، ومــفي م رــغيـاة للــأو محابشخصية ه الأغراض حقيقلت
، وهذا ما (1)الإداري  رقابة القضاءى لاقديرية عدم خضوع السلطة التّ هو  كالاً ــوإش دًاــيــقــتع

 ومجالًا خصبًا لولوج ظاهرة الفساد في الأظرفة بدون أي فعاليةلجنة فتح  رقابة يجعل
 .الصفقات العمومية مجال

يظهر الغموض في كيفية سير لجنة فتح الأظرفة  :جنةل  الالغموض في كيفية سير -3
ظيم تن المتضمن 632-10المرسوم الرئاسي رقم  من 163المادة  من خلال استقراء
 ةسـلـالية في جـة التقنية والمـرفـالأظم فتح ــيت":على التي تنص، الصفقات العمومية

 .(2)..."نيةـعل
ولم  ،جنةاللّ  ءرع لم يحدد كيفية استدعاء أعضاالمشّ  نستنتج من نص هذه المادة أنّ  

ا لقانون الصفقات العمومية الفرنسي خلافً  ،(3)الاستدعاء إلى الأعضاء إرساليحدد تاريخ 
 .(4)أيام من الجلسة 02جنة قبل لأعضاء اللّ الذي نص على إرسال الاستدعاء 

 632-10المرسوم الرئاسي رقم  من 20المادة  في ا آخرغموضً كما يظهر  
ا ر العروض تبعا ييحدد أجل تحض" : على التي تنصية، تنظيم الصفقات العموم المتضمن

                                                 
 ه من عدم القرار الاختيار بين اتخاذ فيقديرية للمصلحة المتعاقدة عندما يترك لها قدر من الحرية السلطة التّ  تظهر -1

في  مةالملائجوانب  إلىي وسع من رقابته القضاء الفرنسي والمصر  أنّ  إلاّ فيها لا تخضع للرقابة القضائية،  والأصل
 :والحريات العامة راجع أديبالتّ مجال 

 .03، ص6006، دار العلوم، الجزائر، الإداري القضاء : الإدارية الصغير، الوجيز في المنازعات بعلي محمد -
 .22-26، ص ص6001دار الخلدونية، الجزائر،  دراسة مقارنة،: الإداريةفريحة حسين، شرح المنازعات  -
  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  163المادة  -2
 .12موري سفيان، مرجع سابق، ص -3

4
 - Art 25 code des marchés publics français, op. cit. 
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لعناصر معينة مثل تعقيد الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير 
 .(1)..."التعهدات وإيصالالعروض 

عهدات وتمديد أجل تحضير التّ  وإيصال أجل لتحضير العروضالمشّرع لم يحدد   
لمتعاقدة الذي قد يسيء قديرية لرئيس المصلحة اترك ذلك للسلطة التّ  وإنما ،العروض
وهذا ما يحد من فعالية رقابة لجنة فتح  لأغراضه الشخصية أو محاباة للغير، استعمالها

 .(2)الأظرفة
ا في تحديد مكان وضع الأظرفة عند رع غامضً إلى ذلك كان المشّ  بالإضافة 

من المرسوم الرئاسي رقم  الأخيرةالفقرة  163ما يستنتج من المادة  وهذا ،وصولها للإدارة
يتعين على المصلحة " :التي تنصالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  10-632

أن تضع في مكان مؤتمن وتحت مسؤوليتها، الأظرفة المالية إلى غاية  ةالمتعاقد
رع المصري الذي نص صراحة على وضع العرض التقني والمالي عكس المشّ  ،(3)"فتحها

وعليهما البيانات الدالة على طبيعة العرض والجهة الموجهة إليها في صندوق 
قفلان ومفتاح يوضع لدى مسؤول المصلحة المتعاقدة أو من ينوب  الذي له ،(4)عطاءاتال

                                                 
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  -1
 .12مرجع سابق، صموري سفيان،  -2
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم،  ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  الفقرة الأخيرة 163المادة  -3

 .مرجع سابق
الآثار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -الإجراءات-المقومات: عبد الباسط محمد فؤاد، العقد الإداري  -4

 .02-03، ص6002مصر،
 :راجع

 .122، ص6002البنا محمود عاطف، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  -
 .301، ص6003أبو العينين محمد ماهر، العقود الإدارية، دار المجد للطباعة، مصر،  -
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انية الأظرفة على الساعة الثّ عليه، ويفتح صندوق العطاءات صباح اليوم المحدد لفتح 
  .(1)اعشر ظهرً 

المرسوم  من 162المادة  من غموضًا آخر يستشف كما نسجل على المشّرع 
يتعلق بنصاب اجتماع  ،(2)تنظيم الصفقات العمومية المتضمن 632-10الرئاسي رقم 

ا تمامً نافى مهما كان عدد الحاضرين، وهذا يت اجتماعاتها صحتبحيث ؛ لجنة فتح الأظرفة
كيف  الغريب في الأمرصح الاجتماع، و واحد ي  بحضور عضو  لأنهفافية، مع مبدأ الشّ 

رقابة  ا وأنّ ، خصوصً ؟الخ...حقق من جميع البيانات وتسجيلهايتمكن هذا العضو من التّ 
حقق من نظامية الصفقة ومطابقتها للقوانين لجنة فتح الأظرفة هي أول رقابة ترمي إلى التّ 

إذ لا تجتمع  ،رع الفرنسي الذي كان أكثر دقةً عكس المشّ ، (3)نظيمات المعمول بهاوالتّ 
 .(4)أعضائها أغلبيةبحضور  إلا لجنة المناقصة

-10المرسوم الرئاسي رقم من  122المادة رع في الجديد الذي جاء به المشّ إنّ  
 داعــإيب المتنافسينأو للمترشحين  السماح هــو ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 632

إذا كانت هذه الطريقة فالالكتروني للمصلحة المتعاقدة،  ا في الموقعالكترونيً  همعروض
 ضمان سرية عدم إشكاليةتثير  من جهة أخرى  هاأنّ  تساير التطور التكنولوجي، إلاّ 

هنا من في جلسة علنية وبحضور كل المتعهدين، و  فتح إلاّ التي لا ت ةمختومال ةظرفالأ
السرية أمام أساليب القرصنة الحديثة التي من  المصلحة المتعاقدة ضمننتساءل كيف ت  

 .(5)الصعب النجاة منها؟

                                                 
، 6000 دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،: الإداريةالعامة للعقود  الأسسسليمان محمد الطماوي،  -1

 .122-123ص
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  162المادة  -2
 .00بوزبرة سهيلة، مرجع سابق، ص -3

4
 - Art 25 code des marchés publics français, op.cit. 

 .122، ص6011عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور، الجزائر،  بوضياف -5
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 قابةتقرير ر  الحاجة ملحة لِ  تبدو :قليل من فعالية اختصاصات لجنة فتح الأظرفةالت  _ اثانيا 
بالغة الدقة هذه المرحلة  لانّ  ،(1)العمومية قبل تنفيذها الصفقاتلجنة فتح الأظرفة على 

 جنةرع هذه اللّ أناط المشّ  لهذه الأسباب ولأجلها، و وميةالعم الأموالوالخطورة على 
 632-10المرسوم الرئاسي رقممن  166المادة  ت عليهانص واسعة باختصاصات

 :يلي كما ،(2)م الصفقات العمومية ينظتالمتضمن 
 .في سجل خاص ضرو عتثبيت صحة ال -
تاريخ وصول الأظرفة مع توضيح المبالغ المقترحة قائمة المتعهدين حسب ترتيب  إعداد -

 .المحتملة خفيضاتو التّ 
 .رضعصل للوثائق التي يتكون منها كل وصف مف إعداد -
والذي يجب  ،جنة الحاضرينيوقعه جميع أعضاء اللّ  أثناء انعقاد الجلسة رمحض يرتحر -
 .جنةالمقدمة من طرف أعضاء اللّ حفظات المحتملة يتضمن التّ  أنّ 
 الوثائقب التقنية عروضهم لستكماإ إلىا كتابيً  ،الاقتضاء عند المتعهدين دعوة -

 امنصوصً يكون عندما ،عهدالتّوكفالة  بالاكتتاب صريحالتّء باستثنا ،المطلوبة الناقصة

                                                 
المتضمن  00-22من القانون رقم  اابتداءً بالرجوع إلى مختلف القوانين التي تنظم الصفقات العمومية في الجزائر  -1

عضوية، وهذا في حالة ه أنشأ مكتب المناقصة الذي يتم تشكيله بقرار دون تحديد شروط القانون الصفقات العمومية، فإنّ 
التي  الأظرفةالى طلب العروض تتم العملية من طرف لجنة فتح  الإدارةفي حالة لجوء  أماالى المناقصة،  الإدارةلجوء 

السالف الذكر، وتجتمع في جلسة غير علنية، وهذا  00-22من القانون رقم  20ا للمادة تتشكل بموجب قرار وزاري وفقً 
 .فافيةما يمس بمبدأ الشّ 

طلب العروض وأبقى على  طريقة ألغىقد ف تضمن صفقات المتعامل العمومي،الم 122-06المرسوم رقم  أما -
رع على لجنة فتح الأظرفة ولم ينص على كيفية الفتح، وهو الإشكالية التي تطرح نص المشّ  أنّ  إلاّ ، بأنواعهاالمناقصة 

، والمرسوم 102نون الصفقات العمومية في المادة المتضمن قا 232-01نفيذي رقم نفس ما جاء به المرسوم التّ 
فرقان فاطمة الزهرة، مرجع سابق، : راجع 102المتضمن تنظيم الصفقات العمومية في المادة  620-06الرئاسي رقم 

 .16ص
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  166المادة  -2
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 طائلة تحت ،أيام( 10) عشرة أقصاهل أج في نيالمع رضوبح التقني والعرض ،عليها
 .العروض تقييم لجنة لبقِ من عروضهم رفض

 طروالشّ حسب ،الاقتضاء عند ،اأصحابه إلى المفتوحة غير ظرفةلأا إرجاع -
 .المرسوم هذا في عليها المنصوص

 الأعضاءقعه يو العملية جدوى مبعد ارً محض ،الاقتضاء عند ،ظرفةلأا فتح لجنة تحرر -
  .الحاضرون

لعمل لجنة تقييم العروض  المادي حضيرالتّ  فيظرفة لأمهمة لجنة فتح ا تنحصر 
يوقعه الرئيس ا عن الاجتماع ا تدوين محضرً خيرً أو  ،عن طريق تسجيل العروض وترتيبها

 .(1)والأعضاء
 ،السالف الذكر 632-10الرئاسي رقممن المرسوم  166ة نص الماد يلاحظ على 
 :الذي يظهر أساسًا في الأظرفة فتح لجنة ختصاصاتا نأش رع قلل منالمشّ  نّ أ

هو الصفقات العمومية  إبرامالقاعدة العامة في  :الل جنةال رقابة ضييق في مجالت  -1
الطلبات  إلىرع للمصلحة المتعاقدة اللجوء المشّ  أجاز اواستثناءً  ،ةفسالمنا إلىاللجوء 
، 632-10المرسوم الرئاسي رقممن  6و1فقرة ال 2وهذا ما نصت عليه المادة  ،والعقود
أو ( دج 8.222.222)طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار  أوكل عقد " :بقولها

لخدمات ( دج 0.222.222)وأربعة ملايين دينار  يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم
 .صفقة في مفهوم هذا المرسوم إبراما ل يقتضى وجوبا  ،الدراسات أو الخدمات

المفصلة كما ينبغي محل  ،أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه يجب  
من  ،لنتقاء أحسن عرض ،متعهدين مؤهلين على الأقل( 23)بين ثلاثة  ،استشارة

 .(1)..."حيث الجودة والسعر

                                                 
، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الإداري عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد  -1

 .132، ص6000الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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 632-10المرسوم الرئاسي رقممن  2/12المادة  نصت في نفس السياقو   
ولسيما  ،ال تكون محل استشار وجوبا " :على مايليتنظيم الصفقات العمومية، المتضمن 

نفس السنة  لقل مجموع مبالغها خلا تطلبات الخدمات التي  ،في حالة الستعجال
 ،فيما يخص الأشغال أو اللوازم( دج022.222)ن خمسمائة ألف دينار ع ،المالية

 .(2)..."فيما يخص الدراسات والخدمات( دج022.222)روعن مائتي ألف دينا
المصلحة أعفى  رعشّ مال أعلاه أنّ هذه النصوص القانونية المذكورة نستنتج من  

 ،الإعفاء من إتباع الإجراءات الطويلة للمناقصة يأ ،صفقة عمومية إبرامالمتعاقدة من 
ولكن  ،السالفة الذكر 12و 06و 01فقرة ال 02المذكورة في المادة ا على الحالات مقتصرً 

الحالات  إحدىبوجود ا عمدً  المصلحة المتعاقدة لكي توهمقد تلجأ التّساؤل المطروح 
جنة ــرقابة للــا ــوجوبً التي تخضع  ،(3)صفقة عمومية إبرامومن ثمة تفادي  ا،سابقً المذكورة 

الاستشارة المنصوص عليها في المادة  إلىعكس لجوء المصلحة المتعاقدة ب ظرفة،فتح الأ
وباقي الهيئات  لرقابة لجنة فتح الأظرفة خضوعهارع على لم ينص المشّ التي  12و 2/6

فتح الأظرفة على الصفقات العمومية  جنةة  ليحد من فعالية رقابوهذا ما  ،الرقابية الأخرى 
 .قبل تنفيذها

الفقرة  102 المادة من نص تستشف أخرى  وثغرة قانونيةغموض  تنتجنس كما 
 تعلقت، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 632-10 الأخيرة، من المرسوم الرئاسي رقم

                                                                                                                                                    
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع  ،632 -10من المرسوم الرئاسي رقم 06و2/01دة الما -1

 .سابق
 .نفس المرجع 632 -10من المرسوم الرئاسي رقم  2/12ة الماد -2
 أعمال الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد،"الإبرامالركن المادي لجريمة المحاباة في مرحلة " علة كريمة، -3

-62اليابس، سيدي بلعباس، يومي  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ومكافحته في الصفقات العمومية،
 .00، ص6013أفريل  62
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، ولا لرقابة الخارجيةا لهيئات الملحقيخضع  بحيث ،(1)بمدى خضوع آلية الملحق للرقابة
الملحق يعد  أنّ و  خاصة ،لرقابة الداخلية لا سيما رقابة لجنة فتح الأظرفةا لهيئات يخضع

ح ــوهذا ما يقلل من فعالية رقابة لجنة فت ،لاعب بهالمساحة الخصبة لتبديد المال العام والتّ 
 .رفةــالأظ

قة في تحديد مهام لجنة فتح ديظهر عدم ال :جنةل  القة في تحديد مهام دعدم ال -0
تنظيم الصفقات المتضمن  632-10المرسوم الرئاسي رقم من  163المادة  من الأظرفة

 .(2)..."التقنية والمالية في جلسة علنية يتم فتح الأظرفة" :على العمومية، التي تنص
ورد على عمومه ولم يميز بين مرحلة الفتح أنّه نص هذه المادة  علىيلاحظ  

رض ـــوالع يـــــرض التقنـــالع فتح نــل بيــي تفصـدة التـــدد المـــم يحـــول، (3)التقني والفتح المالي
س ــــــة لرئيــريـــقدية التّ ــال للسلطـــجـح المـــــفتيفإنّه ص ـــذا النــــوض هـــغم امـــأمف ي،ــالمال

من مرحلة العرض المالي والعرض  جنة في كل  دة في تحديد مهمة اللّ ـــــة المتعاقـــــــالمصلح
ه يعاب على هذه السلطة أنّ  إلاّ ، ل بين العرضينــالتي تفصالقانونية التقني والمدة 

 خصيةلتحقيق أغراضه الشّ  استعمالها قد يسيء رئيس المصلحة المتعاقدة أنّ ، (4)قديريةالتّ 
مقابل مبررة المتيازات غير لاأو امثل الحصول على الرشوة أو الهدايا  أو محاباة للغير

                                                 
عاقدي المكتوب بإرادة كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بغرض تعديل الملحق هو ذلك العمل التّ  -1

 ء الأشغال الذي يعد قرار إداري صادر عن المصلحة المتعاقدة يهدف الىروط الأولية للعقد، ويختلف عن أمر بدّ الشّ 
 :السماح للمتعامل المتعاقد ببدء تنفيذ الالتزامات في إطار البنود الأصلية للصفقة العمومية راجع

وازن المالي للصفقات العمومية على ضوء أحكام القضاء الإداري الجزائري، بحث مقدم لنيل بوشكيوة عثمان، التّ  -
 .111-110، ص ص6002درجة الماجستير في القانون العام، المركز الجامعي سوق أهراس، 

 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632 -10من المرسوم الرئاسي رقم  163المادة  -2
 .12فرقان فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص -3
 :راجع للإدارةقديرية والسلطة المقيدة حول السلطة التّ  -4
، ص 1020، دار الفكر العربي، مصر،10دراسة مقارنة، ط: الإداري القانون  مبادئسليمان محمد الطماوي،  -

 .626-613ص
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على  فعالية رقابة لجنة فتح الأظرفة أمام يقف عائقًاوهذا ما  ،ات العموميةمنح الصفق
 .الصفقات العمومية قبل تنفيذها

رتبة عن محضر عدم جدوى تالمالقانونية الآثار  لم يحددأنّ المشّرع جدير بالإشارة  
 إداري أو يعتبر قرار  ،اللاحقة الإجراءاتهل يعد قرار إداري بعدم مواصلة ف ،المناقصة

الرجوع إلى يجب  رعالمشّ  سكوت أمام ،؟(1)ا من طرف المترشحينللطعن فيه قضائيً قابل 
 الإداريةالتي تجير الطعن القضائي في القرارات  الإداريةنظم القرارات تالقواعد العامة التي 

، ولا يندرج ضمن أعمال السيادة (2)القانونية ر والأركانامل العناصكمادام أنه قرار إداري 
 .(3)أو الحكومة

 632-10 رقم من المرسوم الرئاسي 20/2 في المادة آخر إشكال وردا كم 
في  يكون  اجتماع لجنة فتح الأظرفة أنّ  تمثل فيي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،

ه لأنّ  ،في حق المترشحين إجحافوهذا فيه  ،آخر ساعة من اليوم الأخير لإيداع العروض
 ليابالتّ اليوم الأخير لإيداع العروض، و ساعة من  آخر في أخرى  يجوز تقديم عروض

 .؟نتساءل عن مصير هذه العروض هل تقبل أو ترفض
ا إذا كان إحداث لجنة فتح الأظرفة أمرً  :كيفية سير الل جنةتحديد فافية في لش  نقص ا -3

 اا و ضمانً ية تعزيزً ا على كل الهيئات التي لها صلاحية إبرام الصفقات العمومضروريً 

                                                 
  .10ي سفيان، مرجع سابق، صور م -1
السبب، :من حيث الأركانبعدم جدوى المناقصة قرار إداري مكتمل الأظرفة يعتبر المحضر الذي تحرره لجنة فتح  -2

 : راجع الإداري القرار  أركانحول  أكثر، الهدف، لتفاصيل والإجراءاتالمحل، الاختصاص، الشكل 
دراسة تشريعية، فقهية، قضائية، دار الهدى، : الإداريةوالعقود  الإداريةظرية العامة للقرارات بوعمران عادل، النّ  -

 .23-30، ص ص6010الجزائر، 
أعمال مركب يتعلق بصفقة عمومية، ولا يندرج ضمن  إداري قرار  الأظرفةيعتبر المحضر الذي تحرره لجنة فتح  -3

 :ا، لتفاصيل أكثر حول أعمال السيادة راجعالسيادة أو الحكومة، وبالتالي يجوز الطعن فيه قضائيً 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، طالإداريةمحيو أحمد، المنازعات  -

 .120-122، ص ص6000



 الفصل الأول                   آليات رقابة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي

17 

 

 632-10المرسوم الرئاسي رقم من  163/3المادة  فإنّ ما جاءت به ،) 1) فافيةالشّ  ألمبد
هذه المادة عليه ت نص ذيالفافية الشّ  ومبدأيتنافى  تنظيم الصفقات العمومية،المتضمن 

 .(2)"الخدمات في جلسة علنية أظرفةول يتم فتح ...:" لياكالت
، قانون الصفقات العموميةالتي جاء بها مبادئ الإنّ سرية الجلسات تتنافى و  

فافية والمساواة بين المترشحين في منح الصفقات الشّ  مبدأ ضمان أساسًا فيالمتمثلة 
     . (3)العمومية

 هو حرية ولوج المعلومات  ،وميةفافية في إبرام الصفقات العمالمقصود بمبدأ الشّ  إنّ  
الوضوح  إبرام الصفقات العمومية، لأنّ عملية ة عليها ينوالوثائق الإدارية والقواعد المب

ويكون بإمكانهم خوض  ،يجعل اختيار المترشحين للصفقة بكيفية أفضل وأكثر تكافؤ
، وتقتضي (4)عاقد التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدةسس التّ نافس من أجل الاستجابة لأالتّ 

تعزيز ، وذلك من أجل (5)فافية كذلك نشر المعلومات المتعلقة بمنع الفساد وتعميمهاالشّ 
في مجال الصفقات العمومية،  لاسيما،(6)بليغ عنهاوالتّ  عن جرائم الفساد سبل الكشف

من  163/3ة رع في المادالمشّ  اجاء به سرية فتح أظرفة الخدمات التي وعليه فإنّ 
إبرام الصفقات  في فافيةشّ المن مبدأ  حدتأن  اهمن شأنِ ، 632-10المرسوم الرئاسي رقم

 .العمومية
 

                                                 
1
- SABRI Mouloud, « Le droit des marchés publics en Algérie : réalités et perspectives », R.C.E, 

n
°
07, Algérie, 2007, p19. 

 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  163/3المادة  -2
مجلة الفكر , ..."وحقوق وواجبات...ولة والوطنوولاء للدّ  انتماء...المواطنة الصالحة" بن عميروش بلقاسم، -3

 .00، ص6002الجزائري،  الأمة، مجلس 02عدد ،البرلماني
 .10موري سفيان، مرجع سابق، ص -4
، مجلس 10، عددمجلة الفكر البرلماني، "مدى مطابقة النظام القانوني للوقاية من الفساد ومكافحته" بوحطو عمر، -5

 .22، ص6000الجزائري،  الأمة
 .26، ص6010، الأردنأبو سويلم أحمد محمود نهار، مكافحة الفساد، دار الفكر، عمان،  -6
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 : فعالية رقابة لجنة تقييم العروض تقــييــم:  الفرع الثاني
الداخلي  لآليات الرقابة الداخلية وحماية الصفقات العمومية ومحيطها تفعيلاً        

عمل  بانتهاءعملها تبدأ  رع إلى إنشاء لجنة تقييم العروضالمشّ  دمع   مال العام،المرتبط بال
  .لجنة فتح الأظرفة

 620-06قمالمرسوم الرئاسي ر لأول مرة في العروض تقييم لجنة  ظهرت 
 632-10رقم الرئاسي المرسوميليه ثم  ،(1)الملغى العمومية المتضمن تنظيم الصفقات

ة، يفعالالقصور في الجنة هذه اللّ  ينتاب هنّ أ إلاّ  ،(2)الصفقات العمومية تنظيم المتضمن
 شأنليل من قالتّ  أو من حيث ،(أولاً )ةجناللّ  شكيلة وسيرفي ت القصور سواء من حيث

 .(اثانيً )اختصاصاتها
المرسوم من  162/1المادة  تنص :تقييم العروض في تشكيلة وسير لجنة القصور_ أولا 

 مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم تحدث لدى كل   ":أنّه على، 632-10الرئاسي رقم
المصلحة  بمقرر من مسؤول أعضاؤهاجنة، التي يعين تتولى هذه الل   .العروض

 .(3)..."ا لكفاءتهمأعضاء مؤهلين يختارون نظرا والتي تتكون من  المتعاقدة،
تشكيلة  في تحديدودقيقـــًا ا  ــًأن المشّرع لم يكن واضح هذه المادةنستنتج من نص  

 :ا فيأساسً  الذي يظهر وسير لجنة تقييم العروض
السالفة  162/1المادة نصج من تنستن :للجنة البشرية القصور في طبيعة الت شكيلة -1

وذلك للدور الفعال  ،لجنة تقييم العروض أعضاءالكفاءة في  طاشتر رع المشّ  أنّ ، (4)الذكر
عكس ما جاء عرض، وهذا  أحسنترشح الذي يقدم مجنة في اختيار الالذي تلعبه هذه  اللّ 

                                                 
  .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،620-06من المرسوم الرئاسي رقم  111المادة  -1
 .معدل ومتمم، مرجع سابقيتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  162/1المادة  -2
 .نفس المرجع 632-10من المرسوم الرئاسي رقم  162/1المادة  -3
 .نفس المرجع 632-10من المرسوم الرئاسي رقم  162/1المادة  -4
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 فقط يشترط، الذي لم (1)المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-02به القانون رقم 
فافية والأجر المناسب بالجدارة والشّ أخرى تتعلق  ابل اشترط في الموظفين شروطً  ،الكفاءة

نّ ، إلّا أ(2)ر الفسادطاخبميزيد من وعيهم  مناسب بتكوين وإفادتهمعويضات الكافية والتّ 
لمبادئ التي تتعلق بوضع ل اقً يقوانين تتضمن تطبلم يصدر رع المشّ  في لمطروحا الإشكال

وذلك من أجل تفادي كل الاختلالات  ،مخططات ناجعة وفعالة في تسيير الموارد البشرية
لمدرسة الوطنية ا أوكل ذيالمغربي ال تّشريع، وهذا عكس الفي مسار الوظيفة العامة

الصفقات العمومية وتوعيتهم بمخاطر الفساد  بإبرامتكوين الموظفين المكلفين مهمة  للإدارة
 .(3)1000من سنة  ابتدءا

قوانين تتضمن تطبيق المبادئ التي جاء بها قانون الوقاية لرع عدم إصدار المشّ  إنّ  
ينتج عنه تعيين رؤساء المصالح المتعاقدة س ،وظيفمن الفساد ومكافحته في مجال التّ 

يؤثر وهذا ما س رئيس المجلس الشعبي البلدي، ، مثل(4)ونزاهة بدون كفاءة وشفافية وجدارة
، الخ...يتمتعون بالكفاءة والجدارة بأعضاء لا ،أعضاء لجنة تقييم العروض ا في تعيينسلبً 

وتحد من فعالية  ،جاوزات والانحرافات التي تمس بالمال العامما يفتح المجال أمام التّ م
 .الصفقات العمومية إلىوتشجع ولوج الفساد  رقابة لجنة تقييم العروض

الموقف  نؤيد ان  ك   إذ ا :المصلحة المتعاقدة مسؤولل جنةل  البعية المطلقة لأعضاء الت   -0
 المتضمن 632-10المرسوم الرئاسي رقم من 162في نص المادة  رعالايجابي للمشّ 

                                                 
 00ادر في، الصّ 12ر عدد.يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ،6002فبراير 60مؤرخ في  01-02قانون رقم  -1

 01ادر في ، الصّ 20ر عدد.، ج6010 أوت 62 مؤرخ في 02-10ومتمم بالقانون رقم ، معدل 6002مارس
 .6011وتأ10ادر في، الصّ 22ر عدد.، ج6011وتأ 06خ فيؤر م 12-11، والقانون رقم 6010سبتمبر

 مةالأمجلس  ،12، عددمجلة الفكر البرلماني, "قراءة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته" جباري عبد الحميد، -2
 .02، ص6002الجزائري، 

 .00موري سفيان، نفس المرجع، ص -3
 :وظيف راجعلتفاصيل أكثر حول مبدأ الكفاءة و الجدارة والمساواة في التّ  -4
في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  الإدارةفيرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حياد  -

 .10-10، ص ص6002-6003والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  الإدارةالعام، فرع 
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أجاز للجنة تقييم العروض الاستعانة بأشخاص ذو  عندما، (1)تنظيم الصفقات العمومية
نا من جهة أنّ  إلاّ ، نافي بين لجنة تقييم العروض ولجنة فتح الأظرفةالتّ  هطاشتر وا ،خبرة

عندما لم يحدد عدد الأعضاء وشروط العضوية ومدتها  هموقف السلبي لال لا نؤيدأخرى 
، أمام سكوت (2)نفس الإدارة أو من خارجهاإلى  نتمون ي الأعضاء ا ما كانإذ  و  ،جنةفي اللّ 

في لمسؤول المصلحة المتعاقدة  رية الكاملةالح يكون قد أعطى هفإنّ  ،رع عن ذلكالمشّ 
لمصلحة المتعاقدة في تبعية مطلقة لمسؤول ا تابعةجنة تحديد ذلك، وهذا ما يجعل اللّ 

جنة وشروط العضوية ومدتها، وما يزيد من شدة تبعية أعضاء اللّ  الأعضاءتحديد عدد 
سلسلية لمسؤول لمسؤول المصلحة المتعاقدة خضوعهم للسلطة الرئاسية أو السلطة التّ 

 جعلت بعيةه التّ وهذ ،بارهم موظفين تابعين له في السلم الإداري ، باعت(3)المصلحة المتعاقدة
ا في قراراتها لرئيس المصلحة المتعاقدة، وهذا ما يؤثر و تابعة تمامً مستقلة غير  جنةاللّ 

 .للجنة تقييم العروض الرقابي ا في الاختصاصسلبً 
في كيفية فافية يظهر الغموض وعدم الشّ  :جنةل  الفافية في كيفية سير الش   صنق -3

 632-10المرسوم الرئاسي رقممن  162نص المادة  باستقراء ،سير لجنة تقييم العروض
 جنة، وكيفية استدعاء أعضاء اللّ  حدد، التي لم ت(4)تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن 

 المشّرع نصيذلك لم  إلى بالإضافة ،(5)جنةالذي تصح به اجتماعات اللّ النصاب القانوني 
التي ترسل فيها القانونية الأعضاء ولا المدة  إلىكيفية تبليغ الاستدعاءات  على

                                                 
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  162المادة  -1
 .61فرقان فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص -2
 :لتفاصيل أكثر حول السلطة الرئاسية راجع -3
، 6002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3النظام الإداري، الجزء الأول، ط: عمار، القانون الإداري  عوابدي -

 .612-602ص ص
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  162المادة  -4
 .66موري سفيان، مرجع سابق، ص -5
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وجب إرسال الاستدعاءات ي الذي أرع الفرنسا للمشّ خلافً  ،جنةأعضاء اللّ  إلىالاستدعاءات 
 .(1)أيام من الجلسة 02قبل  جنةأعضاء اللّ  إلى

الكافي في كيفية  فافية والوضوحالشّ  إضفاءفي  فقلم يو  رعالمشّ  القول أنّ  وصفوة 
على  ا الرقابياختصاصه  بجنة ا أمام قيام اللّ ، وهذا ما يقف عائقً م العروضسير لجنة تقيي

 .العمومية قبل تنفيذها اتالصفق
اختصاصات لجنة تعتبر  :عدم العتناء الكافي باختصاصات لجنة تقييم العروض_ اثانيا 

نصت  مافي إجمالها يمكن والتي ،صات لجنة فتح الأظرفةتقييم العروض مكملة لاختصا
المتضمن تنظيم الصفقات  632-10من المرسوم الرئاسي رقم 162عليه المادة 

 :تيكالآ ،(2)العمومية
مطابقة لموضوع الصفقة الغير العروض  وإقصاءتحليل العروض وبدائل العروض  

فتقوم  ،مرحلتين، وذلك على (3)أهيلعهد أو شهادة التّ روط مثل كفالة التّ ولمحتوى دفتر الشّ 
قني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على رتيب التّ بالتّ  لىفي مرحلة أو 

روط، ثم في مرحلة ثانية تقوم بدراسة نيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشّ العلامة الدّ 
المحتملة  ضاتيفخالتّ مراعاة  معا لي تقنيً الذين تم تأهيلهم الأوّ العروض المالية للمتعهدين 

ا إذا تعلق الأمر روط بانتقاء العرض الأقل ثمنً ا لدفتر الشّ في عروضهم للقيام طبقً 
ا إذا كان العرض قائمً  ة،عرض من حيث المزايا الاقتصادي أحسن أو ،بالخدمات العادية

 .الجانب التقني للخدمات أساسعلى 

                                                 
1
 -Art 25 code des marchés publics français, op. cit. 

 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  162المادة  -2
 :المؤسسات راجع تأهيللتفاصيل أكثر حول  -3
العمومية  والأشغالآمال، تأهيل وتصنيف المؤسسات المتدخلة في الصفقات العمومية في ميدان البناء  بوشعير -

 11، ص6000، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،الأعمالوالري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون 
 .بعدها وما
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المتعاقدة رفض جنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة له يمكن لغير أنّ  
ه يترتب على منح الصفقة هيمنة المتعامل المقبول على أنّ  أثبتت اإذ   ،العرض المقبول

 .بالمنافسة في القطاع المعني الإخلالأو يتسبب في  ،السوق 
صلحة ه يمكن للمفإنّ  ،ا بشكل غير عاديا كان العرض المالي منخفضً ا إذ  أم   

 ،وضيحات التي تراها ملائمةا التّ تطلب كتابيً لل، بعد أن عالمتعاقدة أن ترفضه بمقرر م
المتعاقدة قائمة وفي حالة إجراء المسابقة تقترح لجنة تقييم العروض على المصلحة 

رض من حيث ع أحسنا بعد لانتقاء وتدرس عروضهم المالية فيم   ،الفائزين المعتمدين
 .روطدفتر الشّ ا لِ ا الاقتصادية طبقً المزاي  

قنية والمالية نتائج تقييم العروض التّ  إلاّ  ،المنح المؤقت للصفقة إعلانولا تبلغ في  
ن على يتعي هإنّ ف ،ا يخص المتعهدين الآخرينفيم   اا، أم  الصفقة مؤقتً له  تمن منحلِ 

أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على  الإعلانفي نفس  المصلحة المتعاقدة أن تدعو
 أقصاهقنية والمالية بالاتصال بمصالحها في أجل تائج المفصلة لتقييم عروضهم التّ النّ 
 .المنح المؤقت إعلاننشر من اليوم الأول لِ  اابتداء أيام ثلاثة (03)
لم يوفق ويعتني  رعالمشّ جنة أن ردن ا لاختصاصات اللّ س   من خلالنستنتج  

 :مايلي في ، وهذا ما سنتطرق لهباختصاصات هذه الأخيرة
ختصاصات قة في تحديد اديظهر عدم ال :جنةل  الاختصاصات تبيان  قة فيدعدم ال-1
 ، عندما نص(1)632-10المرسوم الرئاسي رقم من 02،02فقرة ال 162المادة  فيجنة اللّ 

حدد المدة التي تفصل بين يلم و  ،معًا قني والعرض الماليعلى العرض التّ  المشّرع
جاءت أكثر دقة  التي، (3)00-22من الأمر رقم  32عكس المادة ، وهذا (2)العرضين

                                                 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم،  ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  02و 162/02المادة  -1

 . مرجع سابق
 .61فرقان فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص -2
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق ،00-22رقم  الأمرمن  32المادة -3
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التي لا و المدة التي تفصل بين العرض التقني والعرض المالي، حددت  بحيث ا،ووضوحً 
الة جنة في حاللّ به الذي تقوم  الإجراء تبيان إلى رعالمشّ  يتطرق كذلك لم  .أيام 10تتجاوز 

محضر  جرى عليه العرف الإداري هو تحرير ماو ، ا؟معً  والمالي عدم قبول العرض التقني
 .(1)عدم جدوى 

سوم الرئاسي المر  من 00فقرة ال 162المادة  في ى أخر  يلاحظ ثغرة قانونيةكما      
للمصلحة المتعاقدة رفض العرض رع المشّ  أجاز عندما السالف الذكر، 632-10رقم

لم  رعالمشّ يعاب على  هنّ أ إلاّ  ،للعي بموجب قرار مالمالي المنخفض بشكل غير عاد
والدقة لوضوح عدم ا الذي لاشك فيهو  ،(2)يتم الرفض أساسهالحد الأدنى الذي على  يحدد
 .(3)دولة القانون مفهوم جسد ي ذيفافية اليتنافى مع مبدأ الشّ  جنةاللّ اختصاصات تبيان في 

من المرسوم الرئاسي  162/2دة الما تنص :جنةل  الالطابع الستشاري لقرارات  -0
يمكن للجنة تقييم العروض "...:على، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 632 -10رقم
 .(4)..."على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول تقترحأن 

، السالف الذكر 632-10رقم الرئاسيمن المرسوم  162/10المادة كما تنص  
المتعاقدة روض على المصلحة لجنة تقييم الع تقترحالمسابقة  إجراءوفي حالة "...:على

 ...".الفائزين المعتمدين قائمة
رع المشّ  استعمالض من خلال نستنتج الطابع الاستشاري للجنة تقييم العرو  

 اقرارً  تبرالاقتراح لا يع المطروحة الإشكال أنّ  إلاّ  في نص المادتين، "تقترح" لحطمص
 وإنما يعد عملاً  ،انفيذي ولا يمكن الطعن فيه قضائيً له الطابع التّ لأنه ليس  ،اإداريً 

                                                 
 .63موري سفيان، مرجع سابق، ص -1
 .63، صنفس المرجع موري سفيان، -2

3
 - voir : GAUDEMET Yves, Droit administratif, 19

ème
 Edition ,L.G.J, Paris, 2010, pp120-126. 

 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 162/2 المادة -4
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لحة لمصالحرية الكاملة لرئيس ارع قد منح ن المشّ ، وبالتالي يكو (1)للقرار الإداري  اتحضيريً 
 الذي ا للقانون الفرنسيخلافً  ،(2)لجنة تقييم العروض اقتراح المتعاقدة في قبول أو رفض

دور الو  المحلية للإدارةإذا كانت الصفقة تابعة  قريري تّ الدور اللجنة المناقصة ل نحم  
 .(3)ولةتابعة للدّ  إذا كانت الصفقة الاستشاري 

جنة هو خضوع أعضاء اللّ  ،اوما يؤثر كذلك في قرارات لجنة تقييم العروض سلبً  
،  (4)همبفي تعينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديإلى السلطة الرئاسية لمسؤول المصلحة المتعاقدة 

لجنة تقييم  فتقارا فإنوعليه  .ةتعاقدمالمصلحة ال تابعة لمسؤول جنةقرارات اللّ  جعلي
وهذا  ،هيئة استشارية للمصلحة المتعاقدةنفيذي لقراراتها يجعلها مجرد العروض الطابع التّ 
 .قبل تنفيذها العمومية اتعلى الصفق اللّجنة هذه رقابةما يحد من فعالية 

يثير المرسوم  :كيمحبين لجنة تقييم العروض ولجنة الت   صاصتالخوتداخل تنازع  -3
 في الاختصاص ا، تنازعً (5)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 632-10الرئاسي رقم 

التي نصت  32/2لمادة ا الى بالرجوعوذلك  ،حكيمبين لجنة تقييم العروض ولجنة التّ 
إلى  101المواد من  لأحكاما بعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها، طبقا " :على

المسابقة تتبع المسار العادي للصفقات  أنّ  مما يعني، ..."من هذا المرسوم 100
 .(6)ها تمر على لجنة فتح الأظرفة ثم تحال على لجنة تقييم العروضأي أنّ  ،العمومية

                                                 
 .23، ص6002دراسة تشريعية قضائية فقهية، جسور، الجزائر،: عمار، القرار الإداري  بوضياف: راجع -1
 .62موري سفيان، مرجع سابق، ص -2

3
 -LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI Edition, Alger, 2007, p77. 

 الإدارة العامة، الجزء الأول، دار الفكر العربيدراسة قانونية لتنظيم ونشاط : حمد حافظ نجم، القانون الإداري أ -4
 .131، ص1001،ن.ب.د
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632 -10مرسوم رئاسي رقم  -5
 ولي حول الوقاية منأعمال الملتقى الدّ ، "عاقد في الصفقة العموميةالمناقصة كأسلوب من أساليب التّ " ختال هاجر، -6

يابس، سيدي بلعباس، يومي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي الساد ومكافحته في الصفقات العموميةالف
 .66، ص 6013ريل فأ 62-62
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 -10من المرسوم الرئاسي رقم  32/02 المادة بالرجوع الىطرح ي الإشكال أنّ  إلاّ  
 .(1)..."يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم" :التي نصت على، 632

م يقيتحكيم هي كذلك مختصة بعملية ة التّ هذه المادة أن لجن نص ستشفه مننما  
ان بتقييم تكونان مختصحكيم تأن لجنة تقييم العروض ولجنة التّ ا يعني مم   ،العروض

بين لجنة  الاختصاصفي وتداخلًا  اتنازعً  ينتج عنه الأمر الذي العروض في نفس الوقت،
 .(2)وتفاديه رع تداركهحكيم، وهو ما كان على المشّ تقييم العروض ولجنة التّ 

 
 :على الصفقات العمومية الخارجية جانرقابة الل  :  انيالث   بالمطل

 ،اخلية على الصفقات العمومية قبل تنفيذهاالرقابة الدّ  لأنظمة واستكمالاً  تفعيلاً  
في  ةمثلتمال، (3)رع آليات الرقابة الخارجية الواقعة خارج الجهاز الإداري المشّ  ستحدثا

 المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية جان المتخصصة الخارجيةاللّ رقابة 
الإدارة العامة مبالغ ضخمة من  إنفاقبسبب  ،ةـــبدق العمومية الصفقة بفحص والمختصة

 إلى مثل الولاية والبلدية جان من المستوى المحليدرج هذه اللّ ــتتو ، (4)الأموال العمومية
 التّحقق منمتخصصة في و  ،والهيئات العمومية المستقلة مثل الوزارة المستوى المركزي 

 .(5)به عمولــظيم المــنشريع والتّ ــعمومية للتّ مطابقة الصفقات ال

                                                 
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 32/2 المادة -1
 .66ختال هاجر، مرجع سابق، ص -2
نيل شهادة ل بوعريريج، مذكرةدراسة ميدانية لولاية برج : بن مرزوق عنترة، الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية -3

الماجستير بقسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، تخصص إدارة الموارد البشرية، كلية العلوم السياسية و الإعلام، 
 .30، ص6000جامعة الجزائر،

 محمد صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -ترجمة د: محاضرات في المؤسسات الإدارية محيو احمد، -4
  .321، ص6002

شريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومية في التّ  -5
 .10، ص6002 العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،



 الفصل الأول                   آليات رقابة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي

26 

 

حضير للصفقات في عملية التّ  اكبيرً  اجان المتخصصة الخارجية دورً تلعب اللّ  
لآجال التي حددها ا حسبرفضها أو يرة ــأشح التّ ــا عن طريق منه  ــإجراءات مامــوإتالعمومية 

 .(2)العمومية فيذ الصفقةــ، والتي بدونها لا يمكن بأي حال من الأحوال تن(1)القانون 
على  الخارجية جانلل عن الاختصاص الرقابي ا لذلك نتساءل في هذا المقامتبعً و  

جان لل بيرقاالاختصاص الومدى فعالية  ،الفرع الأولالصفقات العمومية قبل تنفيذها في 
 .انيالفرع الثّ في  على الصفقات العمومية قبل تنفيذها الخارجية

 : الخارجية نللجاالرقابي  لختصاصامجال :  الفرع الأول
قبل الشروع في إعلان ، (3)روطالخارجية بدراسة مشاريع دفاتر الشّ  جاناللّ  تختص 

تصدر  يوم 22للمشروع، وخلال  إداري ستشارة حسب تقرير الاراضي بعد المناقصة أو التّ 
أشهر من تاريخ  لاثةث (3)ة تكون صالحة لمد ة مقرر تأشيرةلجنة الصفقات المختص

  .(4)توقيعها
 ،(أولاً ) المتعاقدةابعة للمصالح جان الخارجية التّ عليه سيتم دراسة اختصاصات اللّ و  
 (.اثانيً ) ابعة للمصالح المتعاقدةتّ الغير جان الخارجية اللّ  ختصاصاتوا

جان على هذه اللّ  أشـــتن :ابعة للمصالح المتعاقدةالخارجية الت   جاناختصاصات الل  _ أولا 
 :إلىبـــدورها سم ــــقــتنو  ،دةــعاقـــتـم لحةمص كل مستوى 

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 6قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ط -1

 .132، ص6002الجزائر،
ظيم الصفقات المتضمن تن 620-06المرسوم الرئاسي رقم اسة تعديلات المتعلقة بالصفقات العموميةلوز رياض، در  -2

ولة و المؤسسات العمومية، كلية جل الحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع الدّ أالعمومية، مذكرة من 
 .03، ص6002-6002 الحقوق، جامعة الجزائر،

 :في الصفقات العمومية راجعروط  حول أنواع دفاتر الشّ   -3
عامل الثانوي في صفقات الأشغال العمومية في الجزائر، بحث لنيل شهادة الماجستير في سرير الحرتسي خديجة، التّ  -

  .62، ص6010القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
  . الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابقيتضمن تنظيم  ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 136/6المادة  -4
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 تخاذامركز  وتعدّ  ،جان على المستوى المحليتنشأ هذه اللّ : الخارجية المحلية جانالل   -1
 تنقسم، و (1)على الصفقات العمومية قبل تنفيذهاالخارجية القبلية قرار فيما يخص الرقابة 
 :إلى اللّجان الخارجية المحلية

الصفقات التي جنة بدارسة مشاريع تختص هذه اللّ : جنة البلدية للصفقات العموميةالل   -أ
المرسوم  من 132ة المالية المحددة في المادة تبالأخذ بعين الاعتبار الع تبرمها البلدية مع

من مائتي  ، والمقدرة بأقل(2)تنظيم الصفقات العمومية المتضمن 632-10الرئاسي رقم
 ،ناء اللوازمتقاو  غالالأشّ بالنسبة لصفقات ( دج 600.000.000) زائري جينار مليون د

بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرين ( دج 20.000.000) زائري جينار وخمسين مليون د
 .بالنسبة لصفقات الدراسات( دج 60.000.000) زائري جينار مليون د

خلال  ترفع تيال ؤقتطعون في المنح المجنة بدراسة الاللّ ا تختص هذه م  ك 
المتعامل  صفقاتسمية لفي النشرة الرّ  مؤقتالمنح ال إعلانمن نشر  أيام( ةعشر )10

 المحددة لميعاد أيام 10يوم من انتهاء مدة  12خلال  افيهيتم الفصل التي و  ،العمومي
 .(3)الطعن

 :جنة الولائية بدراسة مشاريعتختص اللّ  :جنة الولئية للصفقات العموميةالل   -ب
  نع ليق أو مبلغها يساوي التي ولةللدّالتي تبرمها المصالح غير الممركزة  صفقاتال -

وثلاثمائة  ،لغاالأشّ اتلصفق بالنسبة (دج 1.000.000.000) زائري جينار واحد مليار د
 تيمائو ،موازاللّاقتناء  اتلصفق بالنسبة (دج 300.000.000) زائري جينار مليون د

                                                 
يتضمن الموافقة على النظام الداخلي  ،6011مارس 12مؤرخ في 110-11نفيذي رقممن المرسوم التّ  63 المادة -1

 .6011 مارس 13في ادر، الصّ 12ر عدد.ج النموذجي للجنة الصفقات العمومية،
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 132 المادة -2
 .سابق مرجعقات العمومية، معدل ومتمم، يتضمن تنظيم الصف ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 112/1 المادة -3
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 مليون ستينو ،الخدمات اتلصفق بالنسبة( دج 600.000.000) زائري جينار د مليون
                                                 .(1)الدراسات اتلصفق بالنسبة( دج 20.000.000) زائري جينار د
 ،ابعة للولاية أو البلديةالتّ  المحلية العمومية والمؤسسات البلدية تبرمها التي الصفقات -

بالنسبة ( دج 600.000.000) زائري جينار مائتي مليون د يفوق أو مبلغها يساوي التي
( دج 20.000.000) زائري جينار د مليون خمسيناللوازم، و اقتناء أوالأشغال لصفقات 

 بالنسبة( دج 60.000.000) زائري جينار د مليون وعشرين ،الخدمات فقاتلص بالنسبة
(2)الدراسات لصفقات

. 
ابعة لصفقات التّ با المتعلقبالطعون في المنح المؤقت  جنة الولائيةكما تختص اللّ       

المحددة في  نميةتّ جنة الولائية ولجان المؤسسات العمومية ومراكز البحث واللاختصاص اللّ 
ة المالية التي من عتب، في حدود ال(3)632-10من المرسوم الرئاسي رقم 06 المادة

 .جنة الولائيةاختصاص اللّ 
لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهياكل غير الممركزة للمؤسسة  -ج

تختص هذه  :(4)130غير المذكورة في المادة  الإداري العمومية الوطنية ذات الطابع 
 زائري جينار التي يقل مبلغها عن مائتي مليون د جنة بدراسة مشاريع الصفقاتاللّ 
وخمسين مليون  ،وازمالأشغال أو اقتناء اللّ بالنسبة لصفقات انجاز ( دج 600.000.000)
ينار بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرين مليون د( دج 20.000.000) زائري جينار د

                                                 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم مكرر 120،120،122،122،132ادة الم -1

 .نفس المرجع
 .نفس المرجع يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 132/6 المادة -2
فتصبح من  ،القطاعية أوجان الوطنية وصلت هذه الحدود المالية الى العتبة المالية التي من اختصاص اللّ  إذا أما -

 .من نفس المرسوم مكرر 120،120،122،122 دةللما طبقًا اختصاصهم
 .سابق مرجعقات العمومية، معدل ومتمم، يتضمن تنظيم الصف ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 06 المادة -3
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، نفس المرجع ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 132 المادة -4
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المالية  عتبةفقات الدراسات، أما إذا زادت البالنسبة لص( دج 60.000.000 ) زائري ج
 . (1)ةجنة الولائية للصفقات العموميعن هذه المبالغ ينعقد الاختصاص إلى اللّ 

 على المستوى الوطنيالخارجية جان اللّ  هذه أتنش: نيةــالخارجية الوط جانالل   -0
 :إلى بدورها تنقسمو  ،وتختص برقابة الصفقات العمومية ذات الطابع الوطني

جنة الوزارية بدراسة مشاريع الصفقات تختص اللّ  :جنة الوزارية للصفقات العموميةالل  -أ
( دج 1.000.000.000) زائري جينار دالتي يساوي مبلغها أو يقل عن واحد مليار 

بالنسبة ( دج 300.000.000) زائري جينار وثلاثمائة مليون دبالنسبة لصفقات الأشغال، 
بة بالنس( دج 600.000.000) زائري جينار زم، ومائتي مليون دوالصفقات اقتناء اللّ 
 تلصفقاة بالنسب (جد 20.000.000) زائري جينار د وستين مليون  ،لصفقات الخدمات

أو  ةجان الوطنيإلى اللّ ص الاختصا نعقدي لغمباالهذه  عن الصفقة الدراسات، أما إذا زادت
              (2)القطاعية حسب الحالةاللّجان 

 

ة ابعصفقات التّ لبا المتعلقبالطعون في المنح المؤقت  جنة الوزاريةتختص اللّ  كما 
من المرسوم  06 المنصوص عليهم في المادة نميةوالتّ  ثللمؤسسات العمومية ومراكز البح

المالية التي  عتبةفي حدود ال ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 632-10 الرئاسي رقم
 .(3)وزاريةــجنة الــمن اختصاص اللّ 

لعام في الهيئة الوطنية الأصل ا :للصفقات العموميةلجنة الهيئة الوطنية المستقلة  -ب
ها يكفي القول أنّ  إذ ،الرئاسية ةالرقابولا  ،(4)تخضع للرقابة الوصائية لاأنّها  المستقلة

 .(1)مستقلة

                                                 
 .نفس المرجعلعمومية، يتضمن تنظيم الصفقات ا ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 130،132 المادة -1
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،632-10مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 120،120،122،122،132 وادالم -2

 .مرجعنفس ال
 .معدل ومتمم، مرجع سابقظيم الصفقات العمومية، يتضمن تن ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 112/2 المادة -3
 .623، صمرجع سابقبوضياف عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية،  -4
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جنة المالية التي تختص بها اللّ  تبةيئة الوطنية المستقلة بنفس العتختص لجنة اله 
 .(2)طرق إليهاالتّ  التي سبق العمومية الوزارية للصفقات

نمية الوطنية لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومراكز البحث والت   -ج
المقصود  :الإداري والهياكل غير الممركزة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع 

ة ذات الطابع العلمي يصالمؤسسات العمومية الخوص هي بالمؤسسات العمومية
، والمؤسسات هنيت الطابع العلمي والثقافي والمالعمومية ذا، والمؤسسات كنولوجيوالت

العمومية ذات الطابع العلمي والتقني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 
ا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من أو جزئيً  الة كليً و ف بإنجاز عملية ممدما تكلّ عن ،والتجاري 

جنة الوزارية التي جنة بنفس العتبة المالية التي تختص بها اللّ تختص هذه اللّ ، (3)ولةالدّ 
                                                                                  .(4)إليهاطرق سبق التّ 

المرسوم من  160المادة  ت عليهانص :لوزارة الدفاع الوطني جان الخارجيةالل   -3
تختص بالمراقبة " :هابقول ،تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن  632-10الرئاسي رقم 

ا، لجنة أو لجان الخارجية القبلية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، حصريا 
  .(5)..."موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني

                                                                                                                                                    
السلطة الرئاسية هي مجموعة من الصلاحيات أو الاختصاصات التي يمارسها الرئيس الإداري على المرؤوس سواء  -1

 :على أعماله أو شخصه، راجع
 .ن.ت.، دار هومة، الجزائر، دعوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية -
عوابدي عمار، فكرة السلطة الرئاسية و مظاهرها في الإدارة العامة الحديثة، أطروحة للحصول على درجة دكتوراه  -

 .1001دولة في القانون، جامعة الجزائر،
يتضمن تنظيم الصفقات  ،632-10رقم مكرر من المرسوم الرئاسي 120،120،122،122،133،160واد الم -2

 .دل ومتمم، مرجع سابقعالعمومية، م
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، نفس المرجع ،632-10م الرئاسي رقمو من المرس 06 المادة -3
 العمومية،يتضمن تنظيم الصفقات  ،632-10مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 120،120،122،122،132 وادالم -4

 .نفس المرجع
 .سابق مرجعقات العمومية، معدل ومتمم، يتضمن تنظيم الصف ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 160 المادة -5



 الفصل الأول                   آليات رقابة لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي

31 

 

يحدد عدد وتشكيله لم رع المشّ  أن هذه المادة في نصطرح ي ذيال لكن الإشكال 
والأكثر من ذلك ، بل جانهذه اللّ  تختص أساسهاعلى المالية التي  لعتبةولا ا جانهذه اللّ 

يفتح المجال أمام الانّحرافات و  وهذا ما ،(1)مـــظيـــنللتّ  الإحالةرع حتى على نص المشّ يلم 
                                                .    قبل تنفيذها ت العموميةعلى الصفقا ةرقابالحد من فعالية ت التّجاوزات التي

العام في  الأصل :المتعاقدة للمصالحابعة ت  الغير جان الخارجية الل  اختصاصات  -اثانيا 
 أساسعلى  ينعقد الاختصاص إليهاو  ،غير تابعة لأي مصلحة متعاقدةأنّها  جانهذه اللّ 

 لهاحضير تّ الب ،بغض النظر عن الجهة أو الهيئة التي أبرمت الصفقة المعيار المالي
ومراقبة مدى صحة  ،تنظيم الصفقات العمومية إعدادوالمساهمة في  ،تراتيبها وإتمام

ضمن روط والملاحق والطعون التي تندرج الشّ ودراسة دفاتر  ،الصفقة إبرام إجراءات
تتوج  الأخيرجان، وفي اللّ  الذي يحكمقة على النظام الداخلي والمصاد ،اتهاصاختصا

 الملف إيداع نميوم  22خلالضها رف أو أشيرةالتّ ن بمنح جاالتي تمارسها هذه اللّ الرقابة 
  .(2)جنةلدى كتابة اللّ 

 :        اللّجان الخارجية غير التّابعة للمصالح المتعاقدة الى ثلاثة أنواعنقسم تو  
 جانـــوع من اللّ نّ ــقسم هذا الـــينو : وازمالل  اقتناء و  الأشغالجان الوطنية لصفقات الل   -1

 :ينــــــنوع إلى بدوره
بدراسة مشاريع صفقات  جنةتختص هذه اللّ : الأشغالجنة الوطنية لصفقات الل   -أ

وكذا كل  ،(دج 1.000.000.000) زائري جينار التي يفوق مبلغها واحد مليار د الأشغال
من تنظيم الصفقات  102مشروع ملحق صفقة في حدود المستوى المبين في المادة 

                                                 
 ، أعمال اليوم الدراسي حول الصفقات"الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية "مبرك حنان، سديرة نجوى، -1

مداخلة غير ) ،02، ص6011-11-12، المركز الجامعي سوق أهراس، يومالعمومية في ظل الإصلاحات المستجدة
 (.منشورة

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل  ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 122،122،122،122،123واد الم -2
 .ومتمم، مرجع سابق
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مليار  واحد   حق سيرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى أكثر منإذا كان الملّ  أوالعمومية، 
 أبرمتالتي  مصلحةال نظر عبغض النّ  وذلك ،(دج1.000.000.000) زائري جينار د

 .(1)الصفقة
 جنة بدراسة مشاريع صفقاتتختص هذه اللّ  :وازمالل  اقتناء جنة الوطنية لصفقات الل   -ب

 ،(دج 300.000.000) زائري جينار وازم التي يفوق مبلغها ثلاثمائة مليون داللّ  اقتناء
من تنظيم  102وكذا كل مشروع ملحق صفقة في حدود المستوى المبين في المادة 

ق سيرفع المبلغ الأصلي للصفقة الى أكثر من إذا كان الملح لصفقات العمومية، أوا
ظر عن المصلحة ، وذلك بغض النّ (دج 300.000.000) زائري جينار ثلاثمائة مليون د

 .(2)التي أبرمت الصفقة
التي  مصلحةظر عن البغض النّ : جنة الوطنية لصفقات الخدمات والدراساتالل   -0

الصفقات التي يفوق مبلغها مائتي جنة بدراسة مشاريع تختص هذه اللّ  ،أبرمت الصفقة
ين مليون بالنسبة لصفقات الخدمات، وست( دج 600.000.000) ينار جزائري مليون د

راسات، وكذا كل مشروع ملحق بالنسبة لصفقات الدّ ( دج 20.000.000) زائري جينار د
أو إذا  ،من تنظيم الصفقات العمومية 102صفقة في حدود المستوى المبين في المادة 

             .(3)أكثر من المبالغ المحددة أعلاه إلىحق سيرفع المبلغ الأصلي للصفقة كان الملّ 
سة مشاريع جنة القطاعية بدراتختص اللّ  :جنة القطاعية للصفقات العموميةالل   -3

ة والمؤسسات الوطنية ولممركزة للدّ الغير المركزية والمصالح  الإدارة تبرمها الصفقات التي
التي يفوق مبلغها واحد ، (4)ابعة لهاوالجماعات المحلية والمؤسسات المحلية التّ  ابعة لهاالتّ 

                                                 
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم  122المادة  -1
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، نفس المرجع ،632-10م الرئاسي رقمو من المرس 122المادة  -2
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، نفس المرجع ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 120 المادة -3
مرجع العمومية، معدل ومتمم، يتضمن تنظيم الصفقات  ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 1مكرر 120 المادة -4

 .سابق
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وثلاثمائة  ،بالنسبة لصفقات الأشغال( دج 1.000.000.000) زائري جينار مليار د
وازم، ومائتي بالنسبة لصفقات اقتناء اللّ ( دج 300.000.000) زائري جينار مليون د
، بالنسبة لصفقات الخدمات، وستين مليون (دج 600.000.000) زائري جينار مليون د

حق مشروع ملّ  راسات، وكذا كلّ بالنسبة لصفقات الدّ ( دج 20.000.000) زائري جينار د
أو إذا  ،من تنظيم الصفقات العمومية 102بين في المادة مصفقة في حدود المستوى ال

 .(1)من المبالغ المحددة أعلاهحق سيرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى أكثر كان الملّ 
 

 : الخارجية جانفعالية رقابة الل   تـــقييـــــم:  الفرع الثاني
  العمومية شروط الصفقات بدراسة مشاريع دفاتر الخارجية جاناللّ  ختصت 

 .        رة أو رفضهاأشيعن طريق منح التّ  ،(2)قة بهاوالملاحق المتعلّ 
آلية  هابأنّ على الصفقات العمومية قبل تنفيذها هذه الرقابة الخارجية وتتصف تتميز  

الى تحقيق البرنامج الحكومي بكل كفاءة تهدف ومكافحته الفساد الوقاية من من آليات 
حقق من تهدف إلى التّ ، (4)رقابة شاملة وغير تفصيلية، كما تتميز أيضًا بأنها (3)يةـــعالـــوف

ى هذه الرقابة ب عليعا إلّا أنّه، (5)به ولنظيم المعمشريع والتّ للتّ  مطابقة الصفقات العمومية
أو من حيث  ،(أولاً ) مجال الرقابة تضييق المشّرع فيواء من حيث الة سغير فعّ أنّها 

 (.اثانيً )جان القصور في مهام هذه اللّ 
                                                 

 .نفس المرجعالعمومية، يتضمن تنظيم الصفقات  ،632-10رسوم الرئاسي رقمممكرر من ال 120المادة  -1
 :الملحق هو وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة هدفه تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية أو زيادة خدمات أو تقليلها راجع -2
المؤسسات  و ولةالدّ  فرع لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،اكرور ميريام، السعر في الصفقات العمومية، مذكرة  -

 .02، ص6000-6002العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص "آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية" تياب نادية، -3

 .160، ص6013تيزي وزو،  ،ولود معمري قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م
 .26، ص6000 زاهر عبد الرحيم عاطف، الرقابة على الأعمال الإدارية، دار الراية، عمان، الأردن، -4
مرجع  العمومية، معدل ومتمم،يتضمن تنظيم الصفقات  ،632-10مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 162 المادة -5

 .سابق
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تخضع الصفقات العمومية في  :يةــالخارج جانل  ـة الـابـال رقـمج نـم قـييـضت  ـال_ أولا 
جان المتخصصة اللّ  الممارسة من طرف ابقةالرقابة الوقائية السّ  إلى الإبراممرحلة 

التي تتمتع و  ،على المستوى الوطني ستوى كل مصلحة متعاقدة أوالخارجية المنشأة على م
فافية لشّ ل اتحقيقً  ،(1)إجراءاتها وإتمامحضير للصفقات العمومية بدور كبير في عملية التّ 

عمومية وتفادي كل هدر فقات الوصل إلى ترشيد النّ زاهة والمساواة بين المترشحين والتّ والنّ 
خاصة وأن الصفقات العمومية تعد المجال الخصب والملائم لتطور  ،موميةالع موالللأ
 ضييقتهو  قاما المشكال الذي يطرح نفسه في هذالإ أنّ  بلور كل أشكال الفساد، إلاّ وت

  :الذي يظهر أساسًا في الخارجية جانمجال رقابة اللّ  من رعالمشّ 
 من 2/61المادة  ا لنصتطبيقً  :جانـة الل  ـابـرقـلة ـقـفـة الصـزئـجـوع تـضـدم خـــع -1

عقد أو  كلّ  نّ فإ ،(2)تنظيم الصفقات العمومية المتضمن 632-10المرسوم الرئاسي رقم
فيما  عنه يقل أو( دج 0.000.000)زائري جينار ملايين دطلب يساوي مبلغه ثمانية 

فيما ( دج 2.000.000)زائري جينار ملايين د وأربعةوازم ، اقتناء اللّ  أو الأشغاليخص 
تكون الطلبات في هذه  وإنماصفقة،  إبراما لا يقتضي وجوبً  ،راساتيخص الخدمات أو الدّ 

عرض من حيث الجودة  أحسنلاقتناء  الأقلالحالة محل استشارة بين ثلاثة متعهدين على 
 إجراءات ددلم يحالجزائري  هنا أنّ المشّرع طرحي ذيال الغموض والقصور لكن ،والسعر

ة حقديرية للمصلترك ذلك للسلطة التّ  وإنما ،ولا كيفية تنظيم هذه الاستشارة الاستشارة
بتجزئة الطلبات العمومية  يامهاق عن طريق تسيء استعمالها أنالتي يمكن ، (3)المتعاقدة

بالرجوع الى  هنّ أ إلاّ ، (4)الخارجية جانلص من رقابة اللّ موالتّ  للإفلاتبسوء نية  أوا عمدً 
تنظيم الصفقات العمومية  المتضمن 632-10المرسوم الرئاسي رقم  من 2/13المادة 

                                                 
 .132حمامة، مرجع سابق، ص قدوج -1
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 2/61 المادة -2

3
 -SABRI Mouloud, op. cit, p19. 

 .30ص موري سفيان، مرجع سابق، -4
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تجزئة الطلبات العمومية إذا كان مجموعها يشكل صفقة عمومية لدى نفس  أنّ  نجد ،(1)
جان المتخصصة صفقة تسوية وعرضها على رقابة اللّ  إبراموجب حينئذ  ،المتعامل

أشيرة التّ منح الخارجية  جاناللّ  لو رفضتماذا  في هذا المقام نا نتساءلأنّ  الخارجية، إلاّ 
 .البناء؟ في صفقات يستحيل الرجوع فيه مثل اذً نفيتّ  سوية المنفذةلصفقة التّ 

-10المرسوم الرئاسي رقممن  2/13في المادة  خرآ ا ـــًقانوني اـــــفراغً  نلاحظكما  
 جان رع إلى رقابة اللّ لم يتطرق المشّ  عندما ،(2)تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن  632

، وهذا (3)الخارجية على الطلبات العمومية التي يشكل مجموعها صفقة لدى عدة متعاملين
 عقد براملإ المختلفة مراحلالعلى جميع تكون  ةالفعّ رقابة وجود تناقض مع يما يتنافى و 

 .الصفقة العمومية
 للإدارةمبادئ القانون الإداري تعترف  إنّ  :جانالمعفاة من رقابة الل  الملاحق  -2

 تحقيق من أجل الخاصفي القانون  المألوفة غير جموعة من الامتيازاتالمتعاقدة بم
هذه الامتيازات  وأكثر ،وضمان مواصلة تنفيذ الصفقة العمومية ،(4)لمصلحة العامةا

ية ــــعن طريق آللصفقة العمومية اعقد ديل ــــتع فيالمصلحة المتعاقدة  هي سلطة استعمالاً 
الخارجية في حدود الآجال  جانرقابة اللّ الذي يجب أن يبرم ويعرض على  ،(5)قالملح

المرسوم  من 102المادة  جوع الى نصبالرّ  طرحالخــلــــل الذي ي أنّ  إلاّ ، (6)عاقديةالتّ 
الملاحق  بعض أعفت، التي تنظيم الصفقات العمومية المتضمن 632-10الرئاسي رقم

                                                 
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم ، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 2/13 المادة -1
 .سابق مرجعقات العمومية، معدل ومتمم، يتضمن تنظيم الصف ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 2/13 المادة -2
 .36موري سفيان، مرجع سابق، ص -3
 .100اكرور ميريام، مرجع سابق، ص -4
 :سلطة المصلحة المتعاقدة في تعديل العقد راجع لتفاصيل أكثر حول -5
 .130-162ص ص ،6000 حكيم، الدار الجامعية، بيروت، لبنان،راغب الحلو ماجد، العقود الإدارية و التّ  -
ن، .ت.الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دقد الإداري في القانون المقارن و رياض عيسى، نظرية الع -

 .12-13ص ص
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 102/1 المادة -6
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إذا كان موضوعها لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة  ،الخارجية جانرقابة اللّ من 
وكان مبلغ الملحق أو المبلغ الإجمالي لمختلف  ،عاقدقنية والمالية وآجال التّ والضمانات التّ 

 :اليةالملاحق لا يتجاوز زيادة أو نقصان النسب التّ 
ة بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجن ،من المبلغ الأصلي للصفقة% 60*

 .ابعة للمصلحة المتعاقدةالصفقات التّ 
بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص  ،من المبلغ الأصلي للصفقة% 10*
 .جان الوطنية أو القطاعيةاللّ 

وهذا ما يجعل  ،الخارجية جانلرقابة اللّ  هاعو ضخ بعدمهذه الملاحق تتميز        
راضي ولو م بالتّ تلهذه الملاحق التي تعمال المكثف المصالح المتعاقدة تلجأ إلى الاست

ملص لتّ من أجل ا ،(1)في الميدان والإحصائياتوهذا ما أثبته واقع الحال  ،مبالغهافاقت 
على جميع تكون الة فعّ  يتنافى مع وجود رقابة الذي ،الخارجية جانهرب من رقابة اللّ والتّ 

 .(2)برام العقدالمختلفة لإمراحل الالمستويات وعلى جميع 
عاقد هي اعدة العامة في التّ الق :للجانالصارمة  رقابةالراضي من الت  الت عاقد ب إفلات -3

 والأقل الأكْفأْ ر كن من المترشحين لاختياعدد مم لأكبر المجال حتفة التي تقصانالم
المتعاقدة باختيار  الإدارةبموجبه تقوم  ااستثنائيً  اإجراءً يعد  الذي اضير التّ عكس ، (3)اسعرً 

إلّا  ،(4)المفروضة على المناقصة والإجرائيةالمتعاقد معها متحررة من كل القيود الشكلية 

                                                 
 أعمال الملتقى الدولي حول الوقاية من، "اختيار المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومية" بوصوار عبد النبي، -1

لوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ، كلية الحقوق والعالفساد ومكافحته في الصفقات العمومية
 . 13، ص6013فريلأ 62-62يومي

2
 -BENNADJI Cherif, L’évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, thèse en 

vue de l’obtention du doctorat d’Etat en droit, université  d’Alger,1991, p 161. 
 .20، ص 1000، ن. ب. ، و، دن. د .، العقود الإدارية، دنسر محمد أقاسم جعف -3
 ،01عدد ، قدية للقانون والعلوم السياسيةالمجلة النّ ، "راضيسلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التّ " تياب نادية، -4

 .606، ص6011،، جامعة مولود معمري، تيزي وزو كلية الحقوق 
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المتضمن  632-10المرسوم الرئاسي رقم من 62المادة  إلىطرح بالرجوع الإشكال ي أنّ 
الوسائل  وتنظم هذه الستشارة بكل:"...على تنصالتي  ،تنظيم الصفقات العمومية

  .(1)"الملائمة المكتوبة
  لانّ  ،ستشارة بدقةالاراضي بعد التّ  جراءاتلإ رعالمشّ  ريطتأ نلاحظ عدمنستشف و  

وهذا ما  ،"بكل الوسائل المكتوبة  "مصطلحباستعمال  عمومهإطلاقه و  على ورد النص
بعض  لإقصاءيعطي الحرية الكاملة للمصلحة المتعاقدة في استعمال الوسيلة المناسبة 

 فقةعلى حساب الص اليةم أوشخصية  غراضأ  الحصول على جلأا من عمدً  ينرشحتالم
 .والمصلحة العامة العمومية

 632-10المرسوم الرئاسي رقم من 23ادة في الم خرآ ضًاسجل غمو نكما       
لم يضبط بحيث راضي البسيط، ، التي تنظم حالات التّ المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

ــــــرج على  إطلاقهعلى ورد النص  لانّ  ،الاستعجال الملحرع حالات المشّ  ـــصل وي ــع  ولم ي ــف 
راضي التّ  إلىجوء رع اللّ المشّ  أجازذلك  إلى إضافة، (2)هذه الحالات بكل دقة ووضوح

 ا للقياما حصريً تنظيمي يمنح لمؤسسة عمومية حقً  أوعي يشر توجود نص  ةالبسيط في حال
 أعطى المشّرع لأنّ  ،عن التي سبقتهاا لا تقل غموضً الحالة الخدمة العمومية، فهذه  بمهمة

وهذا ما يمس بمبدأ حرية المنافسة وحرية الوصول  ،أولوية لهذه المؤسسات على غيرها
 .(3)والصناعة جارةيتعلق بحرية التّ  أصبحالأمر  نّ أو  خاصةً  ،الطلبات العمومية لىإ

                                                                                                                                                    

 الذي يسمح  الممارسةخر يسمى آيوجد نظام  ،راضي في إبرام الصفقات العموميةالمناقصة والتّ بالإضافة إلى نظام  -
 :راجع للإدارةلان مثل هبة قطعة ارض تعاقد معها دون اللجوء إلى الإعمبالاتفاق مباشرة مع ال المتعاقدة للإدارة

في قانون الصفقات العمومية و النظرية العامة أبو دقة يوسف بركات، امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في  -
 .31ص ،1022،انون العام، جامعة الجزائربالجمهورية الجزائرية، بحث للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الق

 .سابقمتمم، مرجع و عمومية، معدل تضمن تنظيم الصفقات الي ،632-10رئاسي رقم المرسوم من ال 62المادة  -1
 .302سابق، صراضي، مرجع اقدة في صفقات التّ نادية، سلطة المصلحة المتع تياب -2

-voir :BENNADJI Cherif, « Marchés publics et corruption en Algérie », Revue d’études et de 

critique sociale, n°25, Faculté de droit, Ben Aknoun, Alger, 2008, p150. 
 .101سابق، صنظيم الصفقات العمومية، مرجع بوضياف عمار، شرح ت -3
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القصور في اختصاصات  يظهر :الخارجية جاناختصاصات الل  قصور في ال_ اثانيا 
تأثير عدول المصلحة المتعاقدة و ، هااري لقراراتالاستش طابعال الخارجية من خلال جاناللّ 

عند  فيما بينها جانهذه اللّ  تثيره الذيتنازع الاختصاص تناقض و  إشكاليةو ، قراراتهاعن 
 .الطعن في قرار المنح المؤقت للصفقة

الطابع الاستشاري  ا لاشك فيه أنّ مم :الخارجية جانلقرارات الل   ستشاري الالطابع  -1
 112/3و 130وهذا ما يستشف من نص المادة  ،ينقص من فعاليتها نجااللّ ت هذه قرارال

بحيث تصدر ، (1)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 632-10من المرسوم الرئاسي رقم 
تج على اختيار الذي يح شحالمتر حول كل طعن يقدمه  ارأيا الخارجية  جانهذه اللّ 

 (10)من تاريخ انقضاء أجل  اءً اابتدا خمسة عشرة يومً ( 12)خلال  المصلحة المتعاقدة
رع رفع الطعن، ويبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن، فالمشّ العشرة أيام لِ 

الآراء  نّ لأ ،المبادئ العامة للقانون ي عليه ف دودمرْ  وهذا المصطلح ،رأيمصطلح  استعمل
ولا تحدث آثار قانونية ولا يجوز  نفيذي النهائيلا تتمتع بالطابع التّ و تحضيرية  عمالاً تعد أ 

الخارجية التي  جانلاستشاري لقرارات اللّ وهذا ما يعطي الطابع ا ،(2)االطعن فيها قضائيً 
 ، وهذا ما يحد(3)عدم الالتزام بها أو بهاتبقى مجرد آراء يمكن للمصلحة المتعاقدة الالتزام 

 .من فعاليتها
ما نصت عليه  هو ،جانلّ لا لهذه للطابع الاستشاري  نظرًا اوما يزيد الأمر تعقيدً  

المتضمن تنظيم الصفقات  632-10 المرسوم الرئاسي رقم من 121و 120المادة 
                                                 

مرجع  معدل ومتمم، مومية،تضمن تنظيم الصفقات الع، ي632-10رئاسي رقمالمرسوم من ال 130،112/3 المادة -1
 .سابق

 :حضيرية لإصدار القرارات الإدارية راجعلتفاصيل أكثر حول الأعمال التّ  -2
 .10، ص6002، عنابة، الجزائر، العلومدارية، دار بعلي محمد الصغير، القرارات الإ -
ارت حمزة، الطبيعة القانونية لعقود المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في إطار قانون و آيت  -3

تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق  ،فرع القانون العام، الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير
 .02، ص6016-6011بجاية،  ن ميرة ،اية، جامعة عبد الرحموالعلوم السياس
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الخارجية من طرف  جاناللّ  عنادرة ز مخالفة تأشيرة الرفض الصّ بحيث يجو  ؛(1)العمومية
أشيرة في حالة رفض التّ  الذي لا يمكن اتخاذه إلاّ  جاوزالسلطات الوصية بموجب مقرر التّ 

الصفقات  تنظيم في الإشكال المطروح أنّ  نظيمية، إلاّ معلل بعدم مطابقة الأحكام التّ 
للسلطات  الي يجوزبالتّ ، و (2)عن رئيس الجمهورية رتنظيمي صاد العمومية هو نص

جان عبارة عن يجعل قرارات هذه اللّ  الذي ،(3)جاوزمخالفته بموجب مقرر التّ الوصية 
الصفقات  ان علىجاللّ  هذه ابةرق قف عائقًا أماموهذا ما ي ،استشارة للجهات الوصية

 .هاقبل تنفيذ العمومية
نستشف من المادة  :عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام عقد الصفقة يرثتأ -0

 أنّ تنظيم الصفقات العمومية،  المتضمن 632-10المرسوم الرئاسي رقم من 122/06
 الأخيرةيجوز لهذه  ذإ ،ليس لها أي أثر ملزم للمصلحة المتعاقدة خارجيةال جاناللّ قرارات 

المجال للسلطة وهذا ما يفتح  ،قيود قانونية أو عقد الصفقة دون شروط إبرامعن  لعدولا
دون وحدها  الإدارة نّ لأبالطبع  ،(4)عقد الصفقة من عدمه إبرامفي تقرير  للإدارةقديرية التّ 

 إلىذلك  أساسويرجع  ،(5)هذا العقد إبرام مةملائالمتعاقد معها القادرة على تقدير مدى 
 إبرام إجراءات ستكمالاضي في الم  عدم  للإدارة، الذي يجيز (6)مبدأ تكيف المرافق العامة

                                                 
تضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع ي ،632-10رئاسي رقمالمرسوم ال من 120،121المادة  -1

 .سابق
 :راجع موجب مراسيم رئاسيةبية نظيميمارس رئيس الجمهورية السلطة التّ  -2
، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون 1002نظيمية في الدستور الجزائري لعام ادحيمن محمد الطاهر، السلطة التّ  -

 .21-22ص  ، ص6006الحقوق، جامعة الجزائر،  ومالية، كلية إدارةالعام، فرع 
 .30سابق، صموري سفيان، مرجع  -3
الحقوقية، بيروت، لبنان،  دراسة مقارنة، منشورات الحلبي: مختار نوح مهند، الإيجاب والقبول في العقد الإداري  -4

 .220، ص6002
 .210ص ،1003ن،. ب. د ن، و،. د. د ،ي دار الإدارة في إنهاء العقد الإة سلط محمد صلاح، عبد البديع السيد -5
 :لتفاصيل أكثر حول مبدأ تكيف المرافق العامة راجع -6
 .220، ص1000عمار، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عوابدي -
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والتي  ،مستجدات التي تطرأ على المصلحة المتعاقدةوال عقد الصفقة بسبب الظروف
 .تحقيق المصلحة العامةجل أمن  عقد الصفقة إبرامتجبرها على عدم مواصلة 

عقد  إبرامعدول المصلحة المتعاقدة عن ر بت  عْ ديد من الدراسات القانونية ت  الع إنّ  
الفسخ يكون بعد  نّ لأ ،صحيحعليه وغير هذا القول مردود  أنّ  إلاّ ، فسخًا لها الصفقة يعد

عدول المصلحة المتعاقدة  أما، (1)عاقديةالمتعاقد لالتزاماته التّ  تنفيذ الصفقة وعدمعقد  إبرام
 إبرامعن رئيس المصلحة المتعاقدة بعدم  اً صادر  اإداريً  ايعد قرارً ف ،الصفقة عقد إبرامعن 
 .ةالعام كيف الذي يحكم المرافقالتّ مبدأ  إلى استنادً ا ،الصفقةعقد 

  ،الخارجية غير ملزمة للمصلحة المتعاقدةجان اللّ  تأشيرة أن يتبين في الأخير 
، ة الرقابةفعالي منيحد ذلك  عنها دون أي شروط قانونية مسبقة، مما يجوز العدولو 

 .الصفقات العمومية ساد فيــرة الفــاهـــي ظــشـــتفوج و ـــولى ــلؤدي إـــوي
 
 112المادة  ع الاختصاص فيز اتنورد  :ارجيةـالخ انـجـن الل  ـصاص بيـتـع الخز اـــنــت -3

التي  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 632-10المرسوم الرئاسي رقم من 02الفقرة 
ابعة لختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية بالنسبة للصفقات الت   :"نصت على

، تقدم الطعون لدى لجان أعلاه 20نمية المذكورة في المادة البحث والت  كز ومرا
الوطنية وفق حدود اختصاص  أوالقطاعية  أوالوزارية  أوالولئية  أوالصفقات البلدية 

 .(2)"لجنة الصفقات المعنية والطبيعية الجغرافية للمؤسسة العمومية
 

                                                                                                                                                    

 .30، ص6010حولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر، ريفي نادية، تسيير المرفق العام والتّ ض -
عقد  إنهاء اأمعاقدية، لمتعاقد لالتزاماته التّ الفسخ يكون بسبب عدم تنفيذ افه، سخ عقد الصفقة وإنهاءفالفرق بين  -1

 :فق العامة راجعاالمر  غير وتكيفحول مبدأ ت ،العامة حكم المرافقكيف الذي يلتّ الصفقة يكون بسبب مبدأ ا
نيسة سعاد، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون أقريشي  -

 .60، ص6006،رجامعة الجزائ ،المؤسسات، كلية الحقوق 
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدل ومتمم، مرجع سابق ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 112/2المادة  -2
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لمؤسسات المذكورة ا لصفقات سبةالمنح المؤقت بالنّ قرارات في الطعون  أنّ  نستنتج  
بالرجوع يطرح  التّساؤل لكن ،الوزاريةاللّجنة  أوجنة الولائية قدم لدى اللّ ت، (1)06 في المادة

                       .امهالاختصاص بينفي  ذلك تنازع ينتج عن، مما نفسها نتين فهيالمالية للجعتبة ال إلى
تساوي التي للجنة الولائية  العتبة الماليةبضرب مثال عن التّساؤل هذا  عمقحجم درك نو 

وهي  ،الأشغال النسبة لصفقاتب( دج1.000.000.000)زائري جينار واحد مليار د
المؤسسات المذكورة في  لإحدى صفقة تابعة ة للجنة الوزارية، ونفترض وجودسها بالنسبنف

 ،(دج1.000.000.000)زائري جينار قيمتها واحد مليار د ،السالفة الذكر 06 المادة
 
 طعن والآخر ،جنة الولائيةأمام اللّ  المؤقتالمنح قرار الطعن في بين ح  ترشِ الم   حدأوقام  

وهذا ما يؤدي إلى تنازع في  معًا،ين تتصخْ جنتين م  فكلا اللّ  ،جنة الوزاريةأمام اللّ 
عن  ينضصدر قرارين متناق بعمق إذا ، ويزداد هذا الإشكالالاختصاص بين اللّجنتين

والقرارات المتناقضة الصادرة  عز انتّ تصور الحل القانوني لهذا النكيف  وبالتالي ،جنتيناللّ 
 .؟عن اللّجنتين

                                                 
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، نفس المرجع ،632-10من المرسوم الرئاسي رقم 06 المادة -1



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني 
الرقابي  مدى فعالية الدور

للجان الصفقات العمومية 
 على المستوى المحلي
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 : مدى فعالية النظام القانوني للجان صفقات الجماعات الإقليمية:المبحث الأول 
إن دراسة مدى فعالية النظام القانوني للجان صفقات الجماعات الإقليمية لمعرفة        

مدى تحقق أهداف الدور الرقابي الممارس من طرف أعضاء هذه اللجان، لا بد وأن ننظر 
إليه من جانبين، من جانب تشكيلة هذه اللجان ومدى تأهيل أعضاءها للقيام بهذه المهمة 

من جانب الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهذه اللجان ، و (الرقابية المطلب الأول
 (. المطلب الثاني)لتحقيق أهداف الرقابة الخارجية القبلية 

 

 :  المركز القانوني لأعضاء لبان صفقات الجماعات الإقليمية: المطلب الأول

والكشف عن المركز القانوني لأعضاء لجان رقابة صفقات الجماعات  لمعرفة        
الإقليمية، سوف نعمد إلى البحث عن مدى وجود التوازن بين الواجبات الملقاة على عاتق 

 (.الفرع الثاني)، وبين الحقوق المعطاة لهم (الفرع الأول)الأعضاء 

 

 : الإقليميةء لجان صفقات الجماعات واجبات أعضا :الفرع الأول 

في الأحكام المشتركة التي تنظم عمل لجان  632-10وضح المرسوم الرئاسي         
، الواجبات الملقاة على كاهل أعضاء هذه اللجان والتي تعتبر من  1الصفقات العمومية

بحيث أشرك لجان الصفقات العمومية سواء منها , صميم مهمتهم الرقابية التي يمارسونها
تابعة للمصلحة المتعاقدة في مجموعة من الواجبات، تقوم عليها المهمة الوطنية أو ال

 : الرقابية الموكلة إليهم، والتي نوجزها في العناصر التالية

                                                 
 .لمتمما و للمعدا 10-236 لرئاسيم المرسوامن  172 لىإ 157 مناد لموا في - 1
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من المرسوم  120طبقا للمادة  :الحضور و التمثيل الشخصي للعضو في اللجنة_ أول
فإن اجتماعات لجان صفقات المصلحة المتعاقدة لا تصح إلا  632-10الرئاسي 

، ما يدل على أهمية حضور جميع الأعضاء 1بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها
هو اتخاذ  إشغالممّا يتمخض عن هذه المشاركة في . للمشاركة في أشغال الجلسات

  2.تعادل الأصوات ين، مع ترجيح صوت الرئيس في حالةة الحاضر قرارات اللجنة بأغلبي

كما أن ما يميز هذه المشاركة هو الطابع الشخصي لها، بحيث تلزم المادة           
من تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء اللجان بالمشاركة الشخصية في اجتماعاتها،  120

ولا يمكن أن يمثلهم إلا مستخلفوهم في حالة وقوع مانع لهم، ما يبرز حساسية التمثيل 
دة ومحصورة في عدد من الأعضاء المعرفين الشخصي، ويفيد بأن هذه الرقابة مقي

 3. بأسمائهم وصفاتهم

تتم المشاركة وتفعيل العضوية في لجان رقابة  :  المشاركة في العمل الرقابي للجنة: ثانيا
الصفقات العمومية المحلية من خلال نظام العمل الذي حدده تنظيم الصفقات العمومية، 

لتكليف الذي يكلفه به رئيس اللجنة أو ممثله الذي يتم من خلال استجابة العضو إلى ا
بتحضير وتقديم تقرير تحليلي عن ملف معين مدرج في جدول أعمال اللجنة قد يكون 

 (. مشروع دفتر شروط ، أو مشروع صفقة أو ملحق

وبغية تسهيل مهمة المقرر في دراسة وإعداد التقرير التحليلي للملف، يتلقى الملف        
، 4ثمانية أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لمناقشة ذلك الملفكاملا قبل 

                                                 
 مھما لتھااومد تصح اھعندو ،لیةالموا میاأ لثمانیةا لخلا جدید من للجنةا تجتمع ب،لنصاا اذھ لكتماا معد حالة فيو  - 1

 تلاجتماعاا في نللجاا ءلأعضا لمنتظمةو ا ئمةالدا كةرلمشاا میةأھ یوضح ما ،لحاضرینا ءلأعضاا دعد نكا
 .لمتممو ا للمعدا 92-032 لرئاسيا ملمرسوا من 20 ةفقر 951 دةلماا جعرا - 2
 في مءھسماأ رجتد ثم ،لیھاإ نینتمو لتيا دارةلإا عن درةصا تعیین راتمقر بموجب ،لمستخلفینا ءلأعضاا تعیین یتم - 3

 .ئیسھار فطر من تتم لتيا للجنةا تنصیب محضر
 .لمتممو ا للمعدا 92-032 لرئاسيا ملمرسوا من 920 دةللما طبقا - 4
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هذا الأخير الذي تتولى المصلحة المتعاقدة تحضيره بما يحتويه من وثائق ومستندات 
، ثم 1تتضمن العناصر الأساسية للصفقة، وفقا للنموذج المحدد في النظام الداخلي للجنة

من تنظيم  122ام من انعقاد الجلسة، طبقا للمادة أي 00ترسله إلى أمانة اللجنة قبل 
 . الصفقات العمومية

على  632100من المرسوم الرئاسي  123نصت المادة :  اللتزام بالسر المهني: ثالثا
وجوب الالتزام بالسر المهني وذلك على كل شخص يشارك في اجتماعات اللجان مهما 

ساسيين وكذا المستخلفين، إلى جانب كانت ،صفته، وعليه هذا ينطبق على الأعضاء الأ
 . الخبراء الذين يمكن للجنة أن تستعين بهم في دراسة بعض الملفات التقنية والمعقدة

لأن 2والمادة السالفة الذكر إذ تحرص على الالتزام بالسر المهني على هذا النحو       
المكلف بأمانة لجنة صفقات  لهذا الحرص أسبابه، فحسب تصريح أدلى به المسؤول

عمومية محلية، وضح لنا فيه أن إفشاء السر المهني قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، فإن 
إفشاء سر التسوية المالية لصفقة معينة لأحد المتعاملين مثلًا، قد يؤدي إلى وصول الخبر 

خاصة إلى أطراف مشبوهة، يمكن أن يقوموا بتعقب هذا المتعامل و تهديده ويحدث هذا 
 . في صفقات الأشغال العمومية، التي تكون مبالغها مرتفعة

فعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة من الالتزامات الأساسية الملقاة على كافة أعوان         
 -بصفة عامة، قبل أن تشكل التزاما على عاتق أعضاء لجان الصفقات العمومية –الدولة 

حيث يظهر مضمون هذا . تعلقة بالوظيفة العامةوالتي تنص عليها كافة القوانين الم

                                                 
  .لمتممو ا للمعدا 032 92- لرئاسيا ملمرسوا من 921و  20 دةلماا على ءبنا - 1
 ،لمحليا ىلمستوا على لعمومیةا تلصفقاا لرقابة نيالمیدا لتطبیقا عن لبحثا رطاإ في ننيأ كرأذ دلصدا اذھ فيو  - 2

 املالتزا وھ عللاجتما للدخوا قبل مني طلب ماأول  نكا ،لائیةو تصفقا لجنة لشغاأ في ربالحضو لفرصةا لي سمحت
 للجنةا ئیسر فطر من -لمھنيا بالسر
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الالتزام في تصرف سلبي يشترط فيه على الموظف العام عدم الإفصاح عن المعلومات 
 1. والبيانات التي اطلع عليها بحكم وظيفته مهما كانت طبيعتها 

وأما أساس هذا الواجب فيتمثل في حماية مصلحة الأفراد الشخصية وأسرارهم       
من جهة، وحماية المصلحة العامة لضمان الثقة بين الموظف العام والمستفيد من  الخاصة

 . خدمات الإدارة من جهة أخرى 

 10المؤرخ في  23-20من الأمر  08والمشرع الجزائري من خلال نص المادة       
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يوجب على الموظف  0220جويلية 

م بالسر المهني ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو الالتزا
خبر علم به أو اطلع عليه، بمناسبة ممارسة مهامه ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة 

من القانون المذكور إفشاء السر المهني من الأخطاء  100، كما اعتبرت المادة 2العامة
 3.الثة ثالدرجة ال المهنية من

 

 :حقوق أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية: الفرع الثاني 

من البديهي جداً أن يقابل مجموع الواجبات التي يقوم بها العضو في لجنة الصفقات 
تي تقتضيها الرقابة الخارجية القبلية على العمومية في إطار ممارسته للمهام الرقابية ال

الصفقات العمومية، أن يقابلها مجموعة من الحقوق، وبالرجوع إلى تنظيم الصفقات 
العمومية المعمول به حاليا، نجد أن هناك حقا واحدا ، يتمثل في إمكانية تقاضي 

                                                 
 .مھنیةو  ،علمیة ،جتماعیةا ،یةدقتصاا ،سیاسیة ارسرأ لىإ ارلأسرا هذھ دتتعدو - 1
إدارة و  عفر ،لماجستیرا دةشھا لنیل ةمذكر ،ئرالجزا في دارةلإا دحیا أمبدو لعموميا لموظفا اء،رھلزا فاطمة مفیر - 2

 29.و  22، ص 0223-0222،  ئرالجز، ا مالیة
 بالتنزیلو م،یاأ ثمانیة لىإ بعةأر من لعملا عن بالتوقیف ،لثالثةا جةرلدا من مھنیة ءلأخطا تكابھار عند لموظفا یعاقب - 3

 نلقانوا من 923 دةللما طبقا ،ئیةالجزا مبالأحكا سلمسادون ا اذوھ ري،لإجباا لنقلا جانب لىإ ،جتیندر لىإ جةدر من

 .لعمومیةا للوظیفة ملعاا لأساسيا
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عمومية ومن خلال الغوص في تنظيمات الصفقات ال. تعويضات عن هذه المهمة الرقابية
، ولم  1022السابقة، وجدنا أن هذه التعويضات لم يتم النص عليها إلا متأخرا وذلك سنة 

، كما أنه لم يتم العمل بها في أحد هذه 1022يصدر النص التطبيقي لها إلى غاية سنة 
 (. 122-06مرسوم )التنظيمات 

ل النص على إنه من خلا:  التعويضات في تنظيمات الصفقات العمومية السابقة: أول
التعويضات التي تمنح لأعضاء لجان الصفقات العمومية، ما يدل على أهميتها، وإنّ 
حرص المشرع على مصاحبة تنفيذها بصدور نص تطبيقي يوضح كيفيات منحها، ما 

 .يعبر عن ضرورة أخذها بعين الاعتبار

مرة تم  أول : المتضمن قانون الصفقات العمومية -07التعويضات في ظل الأمر  -1 
الأمر النص فيها على منح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات العمومية، كان بموجب 

 1والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية 1970جانفي  32المؤرخ في  22970
المتضمن قانون الصفقات العمومية، بحيث جاء في  00-22الصادر بموجب الأمر 

 :منه 30المادة 

يمكن تخصيص تعويضات لأعضاء اللجنة المركزية و لجان الصفقات تبعا لكيفيات  
 « تحدد بموجب مرسوم 

يتضمن تحديد  1977فيفري  19المؤرخ في  00-77المرسوم وصدر المرسوم 
المتضمن مراجعة قانون الصفقات 00-22من الأمر  30كيفيات تطبيق المادة 

                                                 
 رخمؤ، 93 دعدج .ج.ر.ج ،لعمومیةا تلصفقاا نقانو جعةامر یتضمن 9112 جانفي 32 في رخمؤ 12-21 قمر مرأ - 1

 .يلتمھیدا لفصلا: جعرا ،لنصا اذھ في ءجا عما كثرأ عللإطلا 911.، ص 9112 يفیفر 90 في



 الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي مدى فعالية الدور  فصل الثاني                     ال

 

48 

 

لنفقات المستحقة لأعضاء لجان الصفقات في ، وقد وضح هذا طريقة تسجيل ا1العمومية
الميزانية المعنية لتلك اللجنة، كما بين أن هذه التعويضات تمنح لأعضاء لجان الصفقات 
العمومية بالنظر لحضورهم ولمواظبتهم على حضور اجتماعات هذه اللجان من جهة، 

ررين والتي ومن جهة أخرى بالنظر لحجم وتعقيد الصفقات التي عينوا لها بصفتهم مق
 .  22- 22من المرسوم 00نصت عليها المادة 

لم يستمر  :  المتضمن نظام المتعامل العمومي 100-80التعويضات في المرسوم  -0
 06-122صرف التعويضات لأعضاء لجان الصفقات العمومية طويلا، لأن المرسوم 

المتضمن مراجعة  1022، الأمر 123المتضمن نظام المتعامل العمومي ألغى في مادته 
 . قانون الصفقات العمومية، الذي كان ينص على منح هذه التعويضات

عمومي لم ي شر إطلاقا إلى مسألة تجدر الإشارة إلى أن نظام المتعامل ال      
م  أعضاء لجان الصفقات طيلة فترة تطبيقه منها ، وربما يرجع ذلك  ر  التعويضات وبذلك ح 
لاستحداث لجان رقابية للصفقات العمومية على مستوى كل متعامل عمومي حتى في 

تي المؤسسات الاشتراكية المحلية، وهكذا كان على كل لجنة صفقات رقابة الصفقات ال
 . يبرمها متعاملها العمومي فقط، وعليه فهذه المهمة الرقابية اعتبرت من المهام الإدارية

   : المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 030-91التعويضات في المرسوم التنفيذي  -3
عاد الحديث عن تعويضات لجان الصفقات من جديد بعد صدور المرسوم التنفيذي 

منه، غير أنه لم  120مومية، والتي نص عليها في المادة المنظم للصفقات الع 232-01
 وقد صدر المرسوم .  2يتناوله على وجه الإلزام، وإنما على سبيل الإمكانية

                                                 
 12-21 قمر لأمرا من 32 دةلماا تطبیق تكیفیا تحدید یتضمن 9111 يفیفر 91 في رخمؤ 11-22 قمر ممرسو - 1

 يفیفر 03 في رخمؤ 92 دعدج .ج.ر.، ج لعمومیةا تلصفقاا نقانو جعةامر لمتضمنو ا 9112 جانفي 32 في رخلمؤا

 301.، ص 9111
 «تلصفقاا نلجا ءلأعضا تتعویضا فتصرأن  یمكن»: على 19-232 يلتنفیذا ملمرسوا من 922 دةلماا نصت  - 2
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، إلا أنه لم يختلف 1تطبيقا لهذه المادة 1006جوان  02المؤرخ في  630-06التنفيذي 
إلا فيما تعلق بمبالغ التعويضات، وكذا المدة التي تصرف  22-22كثيرا عن المرسوم 

 . فيها هذه التعويضات

 20-98-، بموجب المرسوم التنفيذي  038-90عدل المرسوم التنفيذي ،       
منه ، بحيث ميّز بين  2و  2كل من المادة  2 1998جانفي  20المؤرخ في 

التعويضات التي يتقاضاها أعضاء اللجنة الوطنية عن تلك التي تمنح لأعضاء اللجان 
الوزارية، وعن تلك التي تصرف لأعضاء اللجان البلدية والولائية والمؤسسات العمومية 

، التي ق يِّم ت آنذاك ذات الطابع الإداري وتضمن هذا التعديل زيادة في مبالغ التعويضات
بأنها زيادات معتبرة، فصار رئيس لجنة صفقات الجماعات الإقليمية يصرف له تعويض 

دج، بينما يمنح  000دج لكل جلسة، بينما العضو المشارك يمنح له مبلغ  1000قدره 
 3. دج بالإضافة إلى تعويض الحضور والمشاركة 200للمقرر تعويض يقدر بـ 

  : المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 002-20لمرسوم الرئاسي التعويضات في ا -0

توسيعا طفيفا في دائرة المستفيدين من تعويضات لجان  620-06عرف المرسوم الرئاسي 
الصفقات العمومية، التي شملت المسؤول المكلف بالكتابة الدائمة للجنة الصفقات وذلك 

تمنح تعويضات : لتي تنص علىمن المرسوم المذكور، وا 120بناء على نص المادة 
 « أعضاء لجان الصفقات والمسؤول المكلف بالأمانة

                                                 
 ملمرسوا من 922 دةلماا محكاأ تطبیق تكیفیا دیحد يلذا 9110 انجو 22 في رخمؤ 10-031 قمر يتنفیذ ممرسو 0-  1

ج .ج.ر.ج ،لمتمموا للمعدا لعمومیةا تلصفقاا تنظیم لمتضمنوا 9119 نوفمبر 21 في رخلمؤا 19-232 قمر يلتنفیذا

 9110. انجو 21 في رخمؤ، 23 دعد
 22 في رخلمؤا 10-031 قمر يلتنفیذا ملمرسوا لیعد 9111 جانفي 22 في رخمؤ 11-20 قمر يتنفیذ ممرسو - 2

 9119نوفمبر  21المؤرخ في  232-19من المرسوم التنفیذي رقم  922،الذییحدد كیفیة تطبیق احكام المادة 9110انجو

 21.، ص9111 جانفي 21 في رخمؤ،  29 دعدج .ج.ر.ج ،لمتممو ا للمعدا لعمومیةا تلصفقاا تنظیم لمتضمنا
دج  122 ء،للأعضادج  9222 ،للرئیسدج  9022: ب رفتقد یةزارلوا نللجا فتصر لتيا تللتعویضا بالنسبة - 3

دج  9222،للعضودج  9322 ،للرئیسدج  9522: كالتالي فھي لوطنیةا للجنة لمخصصةا تلك ماأ) حصة كل عن(رللمقر

 92-032. لرئاسيا ملمرسوا ورصد بعد حتى بھا للمعموا يھ لقیما هذأن ھ لىإ رةلإشاا رتجد (.لحصةا عن) رللمقر
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وكما هو واضح من نص المادة، لا توجد أي إشارة إلى نص تنظيمي تطبيقي يوضح 
تطبيق هذه التعويضات ومنحها لمستحقيها، فهل هذا يعني الاستمرار في منح هذه  كيفيات

من  102تطبيق المادة المحدد لكيفيات  63-06التعويضات وفق المرسوم التنفيذي 
قد  002-20المعدل ؟ مع العلم أن المرسوم الرئاسي  030-91المرسوم التنفيذي 

، وبذلك يلغى ضمنيا أي نص 030-91المرسوم التنفيذي  103ألغى في مادته 
 ؟ (المعدل يعد ملغى ضمنيا 630-06بمعنى أن المرسوم التنفيذي )تطبيقي له 

المتضمن تنظيم الصفقات  030-12-التعويضات في المرسوم الرئاسي : ثانيا
 : على 632-10من المرسوم الرئاسي  121نصت المادة  :  العمومية

عضاء لجان تحكيم المسابقات والمقررين تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات، وأ 
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة . والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات

 . «بموجب مرسوم تنفيذي 

ما يلاحظ للوهلة الأولى هو توسيع دائرة الاستفادة من التعويضات مقارنة بالمرسوم        
، لتشمل أعضاء لجان تحكيم المسابقات، وكذا المسؤولين المكلفين 1 620-06الرئاسي 

بكتابات اللجان، بالإضافة إلى ذكر المقررين صرا راحة في النص، كما نصت الفقرة 
الثانية من المادة السالفة الذكر أن كيفيات تطبيق هذه التعويضات يكون بصدور مرسوم 

ية كتابة هذه الأسطر، فهل غياب النص تنفيذي يوضح ذلك، هذا ما لم يحدث بعد إلى غا
 ؟ 2أم يستمر العمل بالنصوص السابقة التطبيقي، يعلق الاستفادة من التعويضات؟ 

                                                 
 .لمتممو ا للمعدا 20-052 لرئاسيا ملمرسوا من 922 دةللما طبقا - 1
 عن فضلا تلصفقاا یعرمشا لحو یررتقا ادعدإ عند ،تشملھم كانت تلتعویضاأن ا مع ،فیھ مھكرذ یأتي یكن لم بعدما -2

 .تلصفقاا لجنة في ءعضاأ بصفتھم للتعویض تقاضیھم
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ومن خلال ما سبق نسجل عدم التوازن الفاضح بين حقوق وواجبات الأعضاء،        
ة بمهمة رقابي -زيادة على مهامه الإدارية  –وعليه كيف نطالب موظفا عموميا يقوم 

حساسة جدا، على صفقات بالملايير، ولا ندفع له كتعويض إلا دنانير ؟ كيف لا يلجأ 
 بعدها إلى الرشوة؟

لأصحابها في ( التعويضات)وللمحاباة؟ ناهيك عن عدم دفع هذه المستحقات        
وقتها، فحسب أحد أعضاء لجان الصفقات المحلية، فإن هذه التعويضات على قلتها، فهي 

( ! أشهر  03( كل)الوقت القانوني المنصوص عليه في النص التطبيقي  لا تدفع في
ولذلك وجد على المشرع أن ينتبه إلى لأهمية صرف تعويضات مناسبة مقابل الدور 
الرقابي الذي يمارسه أعضاء لجان الصفقات العمومية، من أجل تشجيعهم على أداء 

 . ق يصرف في وقته المحدد لهمهمتهم بكل إخلاص وذلك بمنحهم على الأقل تعويض لائ

 

ان صفقات الجماعات جمدى فعالية الختصاص الرقابي الذي تمارسه ل: المطلب الثاني
  :  الإقليمية

لقد رأينا أن لجان صفقات الجماعات الإقليمية تختص كغيرها من لجان المصالح 
المتعاقدة، بالتحضير لمشاريع دفاتر شروط الصفقات، ومن ثمة منح التأشيرة لها 
ولمشاريع الصفقات والملاحق، بالإضافة إلى اختصاصها بدراسة الطعون في المنح 

محددة، وطريقة عمل مبينة في تنظيم  المؤقت للصفقات، وذلك في حدود مبالغ مالية
الصفقات العمومية، غير أننا لمسنا أن الاختصاصات الموكلة إلى هذه اللجان محدودة 

، كما أن طريقة عملها (الفرع الأول)الأثر أي ليس لها الأثر النهائي في مصير الصفقة 
غير واضحة  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 632 -10المبينة في المرسوم الرئاسي
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بالشكل الكافي، لاعتماد هذا التنظيم على النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية، هذا 
 (.الفرع الثاني)الأخير الذي لم يصدر بعد 

  :محدودية فعالية الختصاص الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقليمية:ول الفرع الأ  

إن الاختصاص الأصيل للجان رقابة الصفقات العمومية على المستوى المحلي         
هو رقابة مدى مطابقة مشاريع الصفقات والملاحق للتنظيم والتشريع المعمول به، وتنتهي 
هذه الرقابة بمنحها التأشيرة التي تطلبها المصلحة المتعاقدة بصفة إجبارية، والتي تفرض 

المحاسب العمومي، من أجل ضمان تنفيذ الصفقة على كل من المراقب المالي و 
 . العمومية

إلا أن الدراسة المعمقة لهذا الدور الرقابي، أظهر لنا محدودية كبيرة في فعاليته، في       
، وهذا راجع لطبيعة الرقابة التي تمارسها هذه (أولا)نفاذ قرارات لجان الصفقات العمومية 

 (.ثانيا)اللجان 

من تنظيم الصفقات  122تنص المادة  : ثر قرارات منح ورفض التأشيرةمحدودية أ: أول 
 : العمومية على

 .اللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصها

 « وتسلم لهذا الغرض، تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة  

انطلاقا من نص هذه المادة نفهم أن الكلمة الأولى والأخيرة فيما يخص رقابة الصفقات، 
تعود للجان الصفقات العمومية، كل لجنة حسب الصفقات التي تدخل في اختصاصها، 
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من نفس التنظيم تحدان من قوة مركز اللجنة في اتخاذ القرار  122و  120لكن المادتين 
 1. بشأن الصفقات المعنية

تنص على إمكانية  120فالمادة  : تأثير مقرر التجاوز على قرار لجنة الصفقات -1
اتخاذ مقرر تجاوز التأشيرة في حالة رفضها من طرف اللجنة المختصة، عندما يكون 

، وبذلك يصبح بإمكان الوالي، في حدود  2سبب الرفض عدم مطابقة الأحكام التنظيمية
حة المتعاقدة أن يتجاوز رفض التأشيرة بمقرّر صلاحيته، وبناء على تقرير من المصل

 . معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بذلك

كما يمكن لرئيس المجلس البلدي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من       
يشكل  وهذا3المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك 

 . إضعافا كبيرا لمهمة الرقابة الممارسة من طرف لجان الصفقات العمومية

ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل تتواصل الامتيازات في هذا المجال التي منحها المشرع 
للسلطة المكلفة بالمصادقة واعتماد الصفقة لإضعاف عملية الرقابة على الصفقات 

الذي يصدر عن الأمر بالصرف في حالة رفض المراقب  العمومية وذلك بمقرر التغاضي
وهو طلب )، إلى جانب إمكانية إجراء التسخير4المالي منح التأشيرة على الالتزام بالنفقة 

( التنازل عن قرار الرفض من طرف الأمر بالصرف السلطة المسؤولة عن اعتماد الصفقة
 5. عه النفقات وذلك لتجاوز رقابة المحاسب العمومي في حالة رفضه لدف

 
                                                 

بجاوي بشیرة ، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة ،مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في اطار مدرسة الدكتوراه - 1

 . 925ص 0290شعبة الحقوق تخصص ادارة و مالیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة لجامعة بومرداس ، سنة
 . 11بجاوي بشیرة ، المرجع السابق ، ص - 2
 .لمتممو ا للمعدا 92-032 لرئاسيا ملمرسوا من 912 دةلماا جعرا  - 3
 لتيا تللنفقا لسابقةا بالرقابة یتعلق 9110 نوفمبر 92 في رخمؤ 10-292قمر يلتنفیذا ملمرسوا من 91 دةلماا جعرا - 4

 0923.، ص9110 نوفمبر 95 في رخمؤ 10دعدج .ج.ر.ج ،بھا میلتز
 11.ص  ،سابق مرجع ب،اھلوا عبد قعلا ׃جعرا ،لنقطةا هذھ في كثرأ للاستفاضة - 5
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من  6فقرة  122تنص المادة :  تأثير عدول المصلحة المتعاقدة على قرار اللجنة -0
وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى : ..... تنظيم الصفقات العمومية على

 الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك
هذه المادة تشير إلى النهاية غير الطبيعية للصفقة، وذلك بفسخ العقد من طرف  « ....

الإدارة بالإرادة المنفردة، بسبب مقتضيات المصلحة العامة التي رأت المصلحة المتعاقدة 
 . أنها تحتّم عليها عدم المضي في إبرام الصفقة

لية تغدو ذات فعالية نسبية يتبين لنا مما سبق ذكره أن رقابة لجان الصفقات المح        
في وجود المعوقات التي سبق ذكرها، هذا ما يجرنا للحديث عن طبيعة الرقابة التي 
تمارسها لجان الصفقات العمومية، ومدى فعاليتها خاصة بعد كل تلك الأشواط التي مرت 

من تحضيرها وطرحها للمنافسة، واستقبال للمرشحين ثم اختيار المتعهد )بها الصفقة 
لمناسب، ثم رقابتها الخارجية ثم تأتي المصلحة المتعاقدة وتعلن عن عدولها عن الإبرام؟ ا

ألا يعبر ذلك عن وجود ثغرة ما في تلك الرقابة ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في 
 . العنصر الموالي

تصنف لجان :  طبيعة الرقابة التي تمارسها لبان صفقات الجماعات الإقليمية: ثانيا
الصفقات العمومية كهيئات مكلفة بالرقابة الخارجية للصفقات، وتتمثل غايتها حسب المادة 

في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة عليها  632-10من المرسوم الرئاسي  162
للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما ترمي إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة 

 . المبرمج بكيفية نظامية المتعاقدة للعمل
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إذا فطبيعة الرقابة التي تمارسها  : مدى فعالية رقابة المطابقة في تحقيق النجاعة -1
هي رقابة مطابقة، وذلك من خلال التأكد من مدى تطبيق  1لجان الصفقات العمومية

، وهي تسمى كذلك رقابة الشرعية أو الرقابة النظامية، القوانين والتنظيمات المعمول بها
فهي تعتبر بذلك رقابة مستندية إجرائية، تعتمد أساسا على اكتشاف الأخطاء غير 

 2. المشروعة، وكذا عمليات اختراق القوانين والتنظيمات

لكن على الرغم مما لرقابة المطابقة دور رائد في تكريس قانون الصفقات         
ية باعتبارها رقابة علاجية ردعية تقلص من الانحرافات عن القانون في المستقبل، العموم

هل المطابقة مع القانون والتنظيم تعني فعالية : هو :إلا أن السؤال الذي لا يزال ي طرح 
 ونجاعة الصفقة العمومية؟ وهل يعني ذلك تحقيق أهداف المصلحة المتعاقدة؟ 

ا أن تنفيذ العمليات المالية للصفقات العمومية في ظل لقد بينت التجربة غالب        
احترام القوانين والتنظيمات ليست بالضرورة محققة للمردودية والنجاعة، فكم من العمليات 
نفذت بطريقة نظامية، لكنها لم تحافظ على الأموال العمومية، ولم تجسّد التسيير الفعال 

هذا النوع من الرقابة إلى نوع آخر من  لذلك وجب أن نتجاوز 3والناجع لهذه الاموال
أو  -خاصة في ظل تزايد الحاجات العمومية –الرقابة والمتمثل في رقابة نوعية التسيير 

 . على الأقل نحاول ازدواج النوعين في رقابة لجان الصفقات العمومية

  : ان الصفقات العموميةجنحو تدعيم الرقابة الممارسة لتفعيل الدور الرقابي لل -0

تسمى رقابة نوعية التسيير في المشرق العربي برقابة الأداء أو الكفاءة وتعرف على أنها 
رقابة للاقتصاد والنجاعة والفعالية في استخدام الموارد وتسيير الأموال العمومية في 

                                                 
 .لرقابیةا ملمھاا غیر ىخرأ ممھا فلھا،  لوطنیةا نللجاا نستثني - 1
 .992ص  ،سابق مرجع ب،اھلوا عبد قعلا - 2
3
 .990المرجع نفسھ ،- 
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الأجهزة الخاضعة للرقابة، ويمكن تعريفها على أنها رقابة تركّز اهتمامها على مراقبة 
عالية والاقتصاد في أداء الإدارة العامة، كما تعرف أيضا على أنها المسار الكفاءة والف

الواجب إتباعه من أجل ضمان تعبئة فعالة ودائمة لكافة الطاقات والموارد المتاحة وصولا 
 1. لتحقيق أهداف المؤسسة العامة

وجدير بالذكر في هذا المقام أن هذا النوع من الرقابة يمارس من قبل هيئات         
رقابية أخرى تمارس الرقابة الخارجية البعدية على النفقات العمومية، التي من بينها 
الصفقات العمومية، فإذا كانت رقابة نوعية التسيير تهتم بمسائل النجاعة والفعالية 

تمارس هذه الرقابة قبل الشروع في أي إجراء لإبرام  والإقتصاد للصفقات، فالأحرى أن
 . الصفقة، من أجل ضمان حماية وحسن تسيير المال العمومي

فعلى الرغم من أن المصلحة المتعاقدة تدرج في كل مشروع تريد تحقيقه، دراسة         
نها جدوى المشروع، لكن الواقع يثبت لنا أن كثير من المشاريع التي أنجزت لم يستفد م

المواطن، ويرجع ذلك لعدم خضوع المشروع نفسه لمراجعة مدى جدواه ونجاعته والبحث 
عن الأهداف المتوخاة منه، لذلك وجب إدراج رقابة جدوى المشاريع في اختصاصات 
لجان الصفقات وذلك عند رقابة مشاريع دفاتر الشروط، أي قبل الخوض في المراحل 

حتى لا ترصد اعتمادات مالية ضخمة لصفقة لا فائدة الطويلة والمعقدة لإبرام الصفقة، 
 2.ترجى منها 

من القيام  3(مجلس المحاسبة)ونظرا لعدم تمكن هيئات الرقابة الخارجية البعدية          
بمهمة رقابة نوعية التسيير المكلفة بها بسبب العدد الهائل من الصفقات العمومية ذات 

                                                 
 .993ص  ،سابق مرجع ب،اھلوا عبد قعلا - 1
 ،طنالموا جیب من تقتطع طائلة لااموأ لةولدا خزینة تكلف لتيا لعمومیةا للأشغاا یعربمشا لأمرا یتعلق عندما خاصة - 2

 ! قعالوا في نتائجھا تظھر لا ثم
 جویلیة 03 في رخمؤ 31 دعدج .ج.ر.ج ،لمحاسبةا بمجلس یتعلق 9115 جویلیة 91 في رخمؤ 15-02 لأمرا جعرا - 3

 .لمتمموا للمعد، ا9115
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لهذه الهيئة، مع وجود إمكانيات محدودة، فان الأهمية الوطنية والاختصاص الواسع 
الأفضل في مثل هذه الحالات، تكليف لجان الصفقات العمومية بهذه المهمة خاصة لجان 
الصفقات المحلية، وبذلك يصبح اختصاص هذه اللجان مزدوجا بين رقابة المطابقة، 

ذات فعالية ملموسة ،  ورقابة نوعية التسيير، وبذلك ترتقي الرقابة الخارجية القبلية وتصبح
تكتفي بالمطابقة فقط، على الرغم من أن هذا الطرح ليس بالسهل إلا أن الواقع يحتّم  لا

 . علينا ذلك، خاصة مع تزايد الطلبات العمومية وضخامة المبالغ المالية المرصودة لها

 

مدى تأثير طريقة عمل لجان صفقات الجماعات الإقليمية في فعالية دورها :الفرع الثاني
  :  الرقابي

إن المطلع على سير وعمل لجان الصفقات العمومية، يدرك الأهمية القصوى         
للنظام الداخلي لهذه اللجان، باعتباره مرجعا أساسيا ولا استغناء عنه لضمان أداء كل 

همتها الرقابية، على طريقة واحدة وموحدة، خاصة وأن تنظيم لجان الصفقات العمومية لم
، إلى جانب (أولا)الصفقات العمومية لم يتطرق بالتدقيق لكل تفاصيل عمل هذه اللجان 

الدور الكبير الذي تلعبه الكتابة الدائمة في التنسيق بين لجنة الصفقات والمصلحة 
 (. ثانيا)المتعاقدة 

من المرسوم الرئاسي  120بالاستناد إلى المادة :  المفقود معضلة النظام الداخلي: أول
يجب أن تعتمد لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة : ))التي تنص على 0-10-632

النظام الداخلي النموذجي الموافق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 
 ((. أدناه 100
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من التنظيم المشار إليه  122نجد أن الشروط المقصودة هنا والمحال بشأنها إلى المادة 
، لكن 1هي أن يتم الموافقة على النظام الداخلي النموذجي بموجب مرسوم تنفيذي أعلاه

 من يتولى إعداد هذا النظام الداخلي؟ 

-06في ظل المرسوم الرئاسي  : النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية مصدر -1
منه ، كانت تقوم اللجنة الوطنية بإعداد النظام الداخلي النموذجي 160وطبقا للمادة  620

الخاص بلجان المصالح المتعاقدة، ثم تقوم بتزويد هذه الأخيرة به، وأكثر من ذلك فقد 
ل تنظيم عمل وضحت المادة السالفة الذكر الدور الهام الذي يلعبه النظام الداخلي في مجا

، ما يبين لنا أهمية العمل بقواعد النظام 2اللجان، فجعله يحدد كيفيات عمل هيئات الرقابة
 . الداخلي للجان الصفقات العمومية

المنظم للصفقات العمومية،  6632 – 10أما بالنسبة للمرسوم الرئاسي الجديد         
في مجال التنظيم، والتي من بينها  منه، توضح لنا مهام اللجان الوطنية 122فنجد المادة 

إعداد واقتراح نظام داخلي نموذجي يحكم عمل لجان الصفقات العمومية الوطنية وكذا 
التابعة للمصالح المتعاقدة، الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي، طبقا للمادة 

 . من نفس المرسوم 122

لنظام الداخلي ليس جديدا، وإنما أخذت ونذكر في هذا الصدد بأن الاعتماد على ا       
به جميع تنظيمات الصفقات العمومية السابقة ما يدل على ترك تنظيم الصفقات العمومية 
العديد من القواعد للنظام الداخلي ليتولى توضيحها، وخاصة إن العديد من مقتضيات 

غير ذلك، فحسب تنظيم الصفقات الجديد تحيل إلى النظام الداخلي، إلا أن الواقع يثبت 
                                                 

 على تللصفقا لوطنیةا نللجاا دقتصا)):على لمتممو ا للمعدا 92-032 لرئاسيا ملمرسوا من 952 دةلماا نصت - 1

 ((يتنفیذ ممرسو بموجب علیھ فقةالموا تتم يلذا جيذلنموا خليالدا ملنظاا
 لمصلحةا تصفقا لجنة ودتزأن  یجب: ))على لمتمموا للمعدا 20-052 لرئاسيا ملمرسوا من 902 دةلماا نصت - 2

 لرقابةا یئةھ عمل تكیفیا خليالدا ملنظاا اذھ دیحدو. تللصفقا لوطنیةا للجنةا هتعدّ جيذنمو خليدا مبنظا ةلمتعاقدا
 ((.لمعنیةا
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شهادة بعض أعضاء لجان الصفقات العمومية المحلية، لم تزود لجان صفقات الجماعات 
الإقليمية منذ الاستقلال بنظام داخلي خاص بها وهذا عكس ما ذكرته الأستاذة فرقان في 
مرجعها، بحيث أشارت إلى وجود نظام داخلي نموذجي للمصالح المتعاقدة، صدر بموجب 

والذي حدد النظام الداخلي للجنة  1006/16/12ذبتاريخ MDB 92/202القرار رقم 
 1. صفقات المصلحة المتعاقدة

وجود هذا النظام  وتظهر اهمية:  أهمية النظام الداخلي في تفعيل المهمة الرقابية -0
الداخلي للجان صفقات الجماعات الإقليمية في الميدان العملي، حيث أ ثبت لنا أنه في 

غير  إجراءاتكثير من الأحيان كان يختلف أعضاء لجان الصفقات العمومية على 
واضحة في تنظيم الصفقات العمومية، ونظرا لغياب النظام الداخلي، يلجأ رئيس اللجنة 

ى مراسلة اللجان الوطنية لطلب توضيح ورأي في المسألة المختلف فيها، في كل مرة إل
وهذا الأمر يستدعي وقت، وهذا ما لا يتناسب مع طبيعة إجراءات الصفقات العمومية 
المقيدة بوقت محدد لكل مرحلة ما يؤدي إلى عدم احترام هذه المواعيد، وبالتالي تضيع 

 .المصلحة العامة 

همية من جهة أخرى عند الاطلاع على محتوى النظام الداخلي تظهر هذه الأ        
 336للجنة الوطنية للصفقات العمومية سابقا، فالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 

، والمتضمن النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات  6006/00/00الصادر بتاريخ 
الجمعية )لوطنية للصفقات العمومية العمومية، توضح الهيئات التي تتكون منها اللجنة ا

منه تشكيلة المكتب، أما  00و  02كما تحدد المادة (. العامة، الرئيس، المكتب، الأقسام
تحدد تشكيلة الأقسام، وللعلم أنه هناك قسم قانوني محدد في  13إلى  10المواد من 

                                                 
 . 999بجاوي بشیرة ، المرجع السایق ، ص - 1
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رتين في الأسبوع، تعقد اللجنة الوطنية دورة عادية م 1.من هذا النظام الداخلي 16المادة 
، كما أن المهام المادية للأمانة الدائمة للجنة 2يترأسها وزير المالية أو ممثله القانوني

 . 31و  30الوطنية تم تبيينها في المواد 

انطلاقا من الوضعية التي تسير بها لجان الصفقات في ظل غياب نظامها        
ي ؟ وفي انتظار نشر النظام الداخلي الداخلي، نتساءل عن مدى إلزامية النظام الداخل
 120حسب المادة  6010ديسمبر  31النموذجي والذي من المفروض أن يصدر قبل 

، تكتفي لجان صفقات المصالح المتعاقدة بالاعتماد على  10 632من المرسوم الرئاسي 
 القواعد المبينة في تنظيم الصفقات العمومية على ما يحتويه من غموض، ما يؤثر حتما

 3.على نتائج هذه الرقابة

من المرسوم  120تنص المادة  : أهمية وجود الكتابة الدائمة للجنة الصفقات: ثانيا
تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس : على 632-10الرئاسي 

 . اللجنة القيام بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها 

نلاحظ أنه لا يوجد ما يدل على إلزامية إحداث أو تأسيس من خلال نص المادة        
كتابة دائمة على مستوى لجان الصفقات، وهذا لا نجد له تفسيرا إلا عدم حاجة جميع 
المصالح المتعاقدة إلى أمانة دائمة تتولى المهام المادية للجنة الصفقات التابعة لها، 

لنائية، التي لا تعرف إبرام صفقات خاصة بالنسبة للبلديات الصغيرة، وحتى الولايات ا
كثيرة، ولكن عدم التقييد هذا يجعل العديد من لجان الصفقات تتكاسل عن إحداث هذه 
الأمانة التي لها دور كبير في عملية التنسيق بين اللجنة والمصالح المتعاقدة، خاصة 

 .البلديات والولايات التي تشهد نشاطا كبيراً في مجال الصفقات
                                                 

 12.ص ،سابق مرجع ب،اھلوا عبد قعلا - 1
 سابقا لعمومیةا تللصفقا لوطنیةا للجنة خليالدا ملنظاا من 22و  25 دةللما طبقا - 2
 . 990،ص بجاوي بشیرة ، المرجع السایق - 3
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فكان حري بالمشرع أن يوضح أكثر ظروف إنشاء هذه الأمانة أو على الأقل          
إحالة تفاصيل إحداثها إلى النظام الداخلي، ليحدد الشروط والظروف التي تلزم فيها لجنة 

لأننا ( مثل عدد الصفقات المبرمة سنويا، مبالغها)الصفقات إلى إحداث الكتابة الدائمة 
ئم بشؤون الصفقة هو مكتب الصفقات، أي أنه ممثل رأينا في بعض اللجان أن القا

المصلحة المتعاقدة، وهو في نفس الوقت يقوم بأعمال الأمانة الدائمة، مما يتسبب في 
خلط في المهام، وضغط كبير، فالمسؤول عن مكتب الصفقات هو ممثل المصلحة 

 1. المتعاقدة، وهو عضو في نفس الوقت في لجنة الرقابة

 

مدى تأثير تجريم مخالفة الإجراءات الرقابية في تفعيل الدور الرقابي  :المبحث الثاني
  :  ان صفقات الجماعات الإقليميةجلل

بما أن الصفقات العمومية تشكل أهم قناة تتحرك فيها الأموال العمومية، ويعتمد       
كل عليها في تنفيذ أهداف وبرامج ومخططات التنمية الوطنية والمحلية، فإنها بذلك تش

مجالا حيويا للفساد بكل صوره، هذا الأخير الذي يتسبب في تشويه دور الدولة 
مما جعل المشرع يتدخل من أجل إحاطته بحماية خاصة، خاصة وأن  2الاقتصادي

على الجزاء المترتب  ، لم ينصالمنظم للصفقات العمومية 030-12المرسوم الرئاسي 
على مخالفة أحكامه، إنما أحال ذلك إلى نصوص أخرى ، وذلك بتجريم مختلف 

 3.المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية

 
                                                 

 . 993المرجع نفسھ ،ص  -1
 

 لقانونیةا مللعلو ئریةالجزا لمجلةا ق،لسوا دقتصاا ظل في ديلاقتصاا للمجاا في لةولدا تدخل ودحد ،بیعةر صبایحي - 2

 .اھبعد ماو 991، ص0292، 0 دعد ،لسیاسیةوا یةدلاقتصاوا
3
 .لعمومیةا تلصفقاا تنظیم لمتضمنا لمتممو ا للمعدا 92-032 لرئاسيا ملمرسوا من 911 دةللما طبقا - 
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غير أنه وتماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالفساد،         
يتعلق بالوقاية من  6002فيفري  60مؤرخ في  01-02صدر في الجزائر القانون رقم 

، الذي وضع مجموعة من المعايير التي يجب أن تؤسس عليها 1الفساد ومكافحته 
نحاول البحث عن العمليات التي قد تكون , الصفقات العمومية، وعلى ضوء هذا القانون 

محلا لارتكاب جرائم تتعلق بالصفقات العمومية والمرتكبة من طرف أعضاء لجان 
ت العمومية المحلية، وذلك بتسليط الضوء على السلوك الذي يمكن أن يشكل الصفقا

 . صورة من صور هذه الجرائم، وكذا العقوبات التي أقرها المشرع على مرتكبيها

 

جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لمتيازات غير  : المطلب الأول
  : والمنافسة الشريفةمبررة وجريمة مخالفتهم لقواعد الشفافية 

لقد نص قانون العقوبات على جريمة منح امتيازات غير مبررة للغير، والتي        
اصطلح على تسميتها بجنحة المحاباة، لكن الأمر المستجد هو النص على هذه الجريمة 
في مجال الصفقات العمومية بمناسبة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا راجع إلى 

رة هذه الجريمة على المصلحة العمومية، بالإضافة إلى صعوبة إثباتها، إلى جانب خطو 
على جريمة أخرى لم يتم التطرق إليها من قبل، وصنفها  01-02هذه الجنحة نص قانون 

المشرع ضمن التدابير الوقائية لحماية المنافسة الشريفة وتحقيق الشفافية والنزاهة في 
 . مجال الصفقات

 

                                                 
 21 في رخمؤ 92 دعدج .ج.ر.ج مكافحةو دلفساا من بالوقایة یتعلق 0222 يفیفر 02 في رخمؤ 22-29 قمر نقانو - 1

 يفیفر 02 في رخلمؤا 29 – 22 قمر نلقانوا یتمم، 0292أوت  02 في رخمؤ 92-25 قمر بالأمر متمم 0222 رسما

0222 
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ات الإقليمية لمتيازات غير جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماع : ولالأ  الفرع
 :ةمبرر 

المتعلق بالوقاية من الفساد  01-02من القانون  01فقرة  62نصت المادة         
، على جريمة منح الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات 1ومكافحته المعدل والمتمم

ومما 2 (Délit de favoritisme) العمومية،وهي ما يصطلح عليه بجنحة المحاباة 
سنوات وبغرامة ( 10)إلى عشر ( 6)يعاقب بالحبس من سنتين » : نصت عليه الآتي 

كل موظف عمومي يمنح، عمداً ، للغير  – دج 1.222.222دج إلى  022.222من 
امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات 

 .......3. 

مع الجزاء ( أولا)إبراز أركان هذه الجريمة انطلاقا من نص هذه المادة، سنحاول        
وذلك بإجراء إسقاط على أعضاء لجان صفقات الجماعات ( ثانيا) المترتب على ارتكابها 

 . المحلية

 : أركان جريمة منح أعضاء لبان صفقات الجماعات الإقليمية لمتيازات غير مبررة :أول

 .أركان، صفة الجاني، الركن المادي، الركن المعنوي  03لقيام هذه الجريمة توافر  يشترط 

                                                 
 بالوقایة لمتعلقا 29 – 22 قمر نلقانوا یتممو لیعد يلذا 99-95 قمر نلقانوا من 0 دةلماا بموجب دةلماا هذھ تعدیل تم - 1

 . مكافحتھو دلفساا من
 نلقانوا من 19 دةلماا بموجب لغیتأ لتيوا ت،لعقوباا نقانو من 29 ةفقر رمكر 901 دةلماا محل تحل دةلماا هذھ - 2

.29-22 
3
 كلّ: "      نكا 99-95 قمر نلقانوا بموجب تعدیل قبل 22-29 قمر نلقانوا من 02 دةلماا نصأن  لىإ رةلإشاا رتجد  - 

 لتشریعیةا ملأحكاا بذلك مخالفا ملحقاأو  صفقةأو  تفاقیةأو ا اعقد جعایرأو  یؤشرأو  عقد امبإبر میقو عمومي موظف
 "  للغیر رةمبر غیر زاتمتیاا ءعطاإ ضبغر لعملا بھا ريلجاا لتنظیمیةوا
 



 الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي مدى فعالية الدور  فصل الثاني                     ال

 

64 

 

صفة الجاني في جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لمتيازات  -1 
إن أهم ما يميز جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد   : غير مبررة

ظف العمومي هو الجاني، وقد حدّد القانون المذكور مفهوم ومكافحته، هو اعتبار المو 
، واعتبرت هذه الصفة هي الركن 1الموظف العمومي في المادة الثانية منه فقرة ب 

وقد سنفت هذه . 01-02المفترض في جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 
 . 2بينتها في نص المادة المادة الموظف العمومي وجعلته ينطوي تحت فئة من ثلاث فئات

من خلال هذه الفئات الثلاثة، نجد أن أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية ينتمون 
فبالنسبة . للفئة الأولى، على الرغم من اختلاف وتنوع انتماءاتهم والوصاية التابعين لها

في  للجنة الولائية للصفقات، التي يرأسها الوالي، وهو منصب من المناصب السامية
هذا من جهة، ومن  3الدولة، يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي

جهة أخرى يعتبر منصبا إداريا طبقا لقانون الوظيفة العمومية، وهو نفس الوصف الذي 
ينطبق على باقي أعضاء اللجنة الولائية والمتمثلين في المدراء الولائيين لكل من مديرية 

لتخطيط، السكن التجارة ، إلى جانب ممثلي وزارة المالية من مصالح الأشغال، الري، ا
الميزانية والمحاسبة للولاية، فهم يشغلون مناصب إدارية على الرغم من أن تعيينهم يتم 
بموجب مقررات تعيين أو مراسيم رئاسية وينطبق نفس الوصف على ممثلي المصالح 

                                                 
 لجمعیةا قبل من ةلمعتمدا دلفساا لمكافحة ةلمتحدا لأمما تفاقیةا من 29 ةفقر 20 دةلماا من مستمد لتعریفا اذإن ھ  - 1

 لموظفا تعریف عن یختلف لتعریفا اذھ لكنو ،بتحفظ ئرالجزا فطر من علیھا دقلمصاوا ة،لمتحدا للأمم لعامةا

 لعمومیةا للوظیفة ملعاا لأساسيا نلقانوا لمتضمنا 0222 جویلیة 95 في رخلمؤا 22-23 لأمرا بھ ءجا يلذا لعموميا

 منھ 29 ةفقر 22 دةلماا في تعریفھ على نص يلذوا
 مكافحتھو دلفساا من لوقایةا نقانو منب  ةفقر 20 دةلمانص ا - 2
 21 في رخمؤ 12-231 قمر لرئاسيا ملمرسوا بموجب درلصاا 9112 نوفمبر 01 رستود من 911 دةللما طبقا - 3

 لرسمیةا ةلجریدا في 9112 نوفمبر 01 ءستفتاا في علیھ دقلمصاا رلدستوا تعدیل نص اربإصد یتعلق، 9112 سمبرید

 20-23 نلقانوا بموجب متمم، 9112 یسمبرد 1 في رخمؤ 12 دعدج .ج.ر.ج ،لشعبیةا طیةالدیمقرا ئریةالجزا یةرللجمھو

 متممو لمعد، و 0220 فریلأ 92 في رخمؤ 05 دعدج .ج.ر.ج ر،لدستوا تعدیل یتضمن، 0220 فریلأ 92 في رخمؤ

 92 في رخمؤ 23 دعدج  .ج.ر.ج رلدستوا تعدیل یتضمن،  0221 نوفمبر 95 في رخمؤ 21-91 قمر نلقانوا بموجب

 0221. نوفمبر
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ممثلي المصلحة التقنية والمصلحة المتعاقدة  المالية البلدية في لجنة صفقات البلدية وكذا
 . فيها باعتبارهم موظفون إداريون 

أما بالنسبة للفئة الثانية المشكلة للجان الصفقات الجماعات الإقليمية، فهي تتمثل        
، 01-02-من قانون  06في المنتخبين المحليين المذكورين صراحة في نص المادة 

والممثلين لكل من المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية نخلص إلى أن 
كل أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية  وصف الموظف العمومي ينطبق على

الأساسيين، وبالتالي بثبوت صفة الموظف العمومي على جميع أعضاء لجان صفقات 
الجماعات الإقليمية، يصبح الجاني المقصود في بحثنا هنا واضح في الجرائم المتعلقة 

ل ي طرح حول لكن التساؤ . بالصفقات العمومية التي سنتناولها بالدراسة في هذا المبحث
 1فهل ينطبق نفس الوصف على الأعضاء المستخلفين ؟: الأعضاء المستخلفين 

الركن المادي في جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لمتيازات  -0
يتحقق الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات  :غير مبررة 

المعدل والمتمم في منح امتيازات غير مبررة  01-02ن قانون م 62العمومية طبقا للمادة 
عمدا للغير عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام 

 . التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات

ترتكب في أي مرحلة من مراحل إبرام أو تنفيذ  نلاحظ أن جنحة المحاباة يمكن أن       
والتي تتعلق بالمهام التي يؤديها أعضاء لجان  -، ومن بين هذه المراحل 2الصفقة

                                                 
 ءعضاأ تعیین من لمحلیةا لعمومیةا تلصفقاا نلجا في لأساسیینا ءللأعضا 92-032 لرئاسيا ملمرسوا زجاأ لقد - 1

 ءلأعضاا ءؤلاھ رباعتباو ن،للجاا تجلسا لشغاأ رحضو من تمنعھم نعامو دجوو حالة في عنھم نینوبو ،لھم مستخلفین
 قیصد ذافإ -لعمومیةا تلصفقاا بمصلحة مكلفین نیكونو ما غالباو -ئمةودا ثابتة یةإدار مناصب نیشغلو ممن لمستخلفینا

 .لأساسیینا ءلأعضاا حق في تثبت لتيا ئمالجرا حقھم في تثبت بالتاليو ،لعموميا لموظفا صفو علیھم
 علیھو ت،لصفقاا قابةر نلجا ممھا في تدخل لا فھي ة،لمتعاقدا لمصلحةا بھا متقو ما دةفعا ام،لإبرا لعملیة بالنسبة - 2

 . لجریمةا هلھذ قلتطرا عند اھسنستبعد
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هي مرحلة التأشير على الصفقة أو الملحق، على أن يكون هذا  –الصفقات المحلية 
والمساواة بين التأشير مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح 

  1.المترشحين وشفافية الإجراءات

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الركن المادي لهذه الجريمة إلى عنصرين         
 . السلوك الإجرامي والغرض منه: أساسيين هما

السلوك الإجرامي في جريمة منح أعضاء لبان صفقات الجماعات الإقليمية لمتيازات  -أ
يتمثل السلوك المجرم في جنحة المحاباة التي ترتكب من طرف أعضاء لجان : غير مبررة

رقابة الصفقات العمومية على المستوى المحلي، في القيام بالتأشير على عقد أو اتفاقية 
أو صفقة أو ملحق بصفة مخالفة للتشريع أو التنظيم المتعلقين بحرية الترشح والمساواة 

ات، والمنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية، بين المترشحين وشفافية الإجراء
عنصرا مكونا للركن  1فقرة  62وبالتالي يشكل الإخلال بالقواعد التي ذكرتها المادة 

 . المادي لجنحة المحاباة

الغرض من النشاط الإجرامي في جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات   -ب
لتحقيق الركن المادي لجنحة المحاباة قيام لا يكفي :  الإقليمية لمتيازات غير مبررة

الجاني في هذه الجريمة بالتأشير على الصفقة أو الملحق بشكل مخالف للنصوص 
المعمول بها، وإنما يشترط أن يكون الغرض من ذلك النشاط إفادة الغير عمدا بامتيازات 

ليس الجاني، كما يشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هذه الامتيازات و . غير مبررة
 (. وهي ججريم قائمة بذاتها في مجال الصفقات العمومية)وإلا اعتبر الفعل رشوة 

                                                 
1
 ملأحكاا دتحد نھاأ 99-95 نبقانو تعدیلھ بعد دلفساا مكافحة نقانو من 9 ةفقر 02 دةلماا نص على یلاحظ ما - 

 لمتعلقةا ملأحكاا يوھ ا،عمد رةمبر غیر زاتمتیاا منح ضبغر ةمحابا جریمة بھا للإخلاا یشكل لتيا لتنظیمیةوا لتشریعیةا
 لىولأا دةلماا)نلقانوا اذھ لتحقیقھا فیھد لتيا لغایةا یؤكد ما اءات،لإجرا شفافیةو لمترشحینا بین واةلمساوا لترشحا بحریة

 (.منھ 1 دةلماا)لعمومیةا تلصفقاا امبرإ علیھا یؤسسأن  یجب لتيا لأساسیةا عدالقوا اكذ، و(منھ
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وعليه فلا تقوم الجريمة بمجرد مخالفة الأحكام القانونية والتنظيمية، والتي تعد من        
قبيل الأخطاء المهنية التي يحاسب عليها الموظف العمومي من قبل السلطة الوصية 

ا يشترط زيادة على ذلك أن يكون الهدف من مخالفة الأحكام التنظيمية عليه، وإنم
وبالتحديد تلك المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات هو 

ومن هنا تتضح لنا الغاية من تجريم هذا . تفضيل ومحاباة أحد المتنافسين عن غيره
ن للفوز بالصفقة، وإرساء لمبدأ الشفافية في الفعل، وهو ضمان المساواة بين المرشحي

 . مجال إبرام الصفقات العمومية وهي المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية

الركن المعنوي في جريمة منح أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لمتيازات  -3
تتطلب توافر القصد الجنائي العام  تعتبر جنحة المحاباة جريمة عمدية: غير مبررة 

والمتمثل في العلم بالسلوك الإجرامي المفضي لارتكاب الجريمة مع توجه الإرادة لفعله، 
كما يتطلب توافر القصد الجنائي الخاص، وهو إعطاء امتيازات للغير عمدا مع العلم أنها 

 . غير مبررة

الجريمة من خلال تكرار العملية  ويمكن التأكد من توافر القصد الجنائي في هذه       
والوعي التام للجاني بمخالفة القواعد الإجرائية، أو من استحالة عدم العلم بها بحكم 

، ولابد من إبراز القصد في حكم المحكمة، ويمكن استخلاصه من 1الوظيفة التي يشغلها 
ارتكابه للجريمة اعترافات المتهمين، أو من خلال الوعي التام للجاني بهذا الجرم في حال 

وتثور مسألة إثبات الجريمة بالنسبة لأعضاء لجان الصفقات . 2للمرة الثانية وبعدها
العمومية لصعوبة تحصيل الدليل على مخالفة التشريع أو التنظيم بغرض محاباة أحد 

 . المتنافسين
                                                 

، ص 0222 ،ئرالجزا ،یعزلتووا لنشروا للطباعة ومة، دار ھ0ج ص،لخاا لجنائيا نلقانوا في لوجیزا ،حسنأ بوسقیعة - 1

.12  
2
 في ةكبیر تجربة لھو نتخابیةا ظائفو رسیما يلذا لجانيأن ا سساأ على قضى يلذا ،لفرنسيا ءلقضاا هقرأ ما ووھ - 

 لعمومیةا تبالصفقا لمتعلقةا ئمالجرا ،حسنأ بوسقیعة: جعرا ،لعمومیةا تلصفقاا امبرإ
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الجزاء المترتب عن ارتكاب جريمة المحاباة من طرف أعضاء لجان صفقات : ثانيا
  : اعات الإقليميةالجم

تخضع جريمة منح الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية كغيرها        
من الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، لأحكام خاصة جاء 

هذا الأخير في سبيل قمع مختلف جرائم الفساد تتنوع العقوبات المترتبة على جنحة  بها
المحاباة والمقررة للشخص الطبيعي، فتثور مسألة الشروع والمشاركة ، مسألة الإعفاء 

بآثار  01-02والتخفيف من العقوبة ، مسألة إبطال الصفقة أو ما سمي في القانون رقم 
، فقد وضح قانون الوقاية من الفساد أحكام كل جرائم 1ال المبررةالفساد، وكذا مسألة الأفع

الفساد وعقوباتها في كل مادة على حدا، إلا أن مجموعة من الأحكام المشتركة المطبقة 
 2. على هذه الجرائم أوردها في شكل عام منها العقوبات التكميلية

-02من قانون  1فقرة  62فبالنسبة للعقوبات الأصلية فان المادة :  العقوبة الأصلية -1
المعدل والمتمم تعاقب على جريمة منح الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات  01

ألف  600العمومية، بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 
 3. مليون دج 01دج و 

لتصبح مدة 4من قانون الوقاية من الفساد  20ة طبقا للمادة وتشدّد هذه العقوب       
سنة دون تشديد الغرامة المالية، وهذا عندما ترتكب  60و  10الحبس تتراوح ما بين 

من القانون المذكور  20الجريمة من طرف أحد الأشخاص المذكورين في نص المادة 

                                                 
 . 902بجاوي بشیرة ، المرجع السابق ،ص - 1
 902بجاوي بشیرة ، المرجع السابق ،ص - 2
  23بوسقیعة احسن ، المرجع السابق ،ص  - 3
 لمتمموا للمعدا 22-29 قمر نلقانوا من 21 دةلماا نص - 4
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، كما يمكن التصريح في 1لةأعلاه، ومن بينهم الموظف الذي يمارس وظيفة عليا في الدو 
هذه الحالة ببطلان أو انعدام الصفقة أو الملحق من قبل الجهة القضائية التي تنظر في 
الدعوى مع مر اعاة حقوق حسن النية، هذا ما أورده قانون الوقاية من الفساد في مادته 

 2. ، وهو حكم جديد لم يعرفه التشريع الجزائي الجزائري من قبل 22

تثور مسألة الأفعال المبررة في جنحة المحاباة في مجال  : الأفعال المبررةمسألة  -0
الصفقات العمومية في كثير من القضايا التي عرضت على القضاء، أين يحاول الجناة 
التستر وراء أفعال مبررة لتجنب المساءلة والإفلات من العقاب، خاصة بالنسبة لأعضاء 

ن يتذرعون بكون قرار منح التأشيرة يتخذ بصفة لجان صفقات الجماعات المحلية الذي
جماعية في لجنة الرقابة حيث غالبا ما يدعي رئيس اللجنة أنه لا يتحمل المسؤولية 
بمفرده طالما أن قرار منح التأشيرة قد اتخذ بالتصويت في لجنة مشكلة من عدة أعضاء، 

التأشيرة بصفة غير  وبشكل آخر محاولة إسناد المسؤولية لأشخاص شاركوا في قرار منح
مباشرة، كالأعضاء المستخلفين، ففي مثل هذه الحالات لا يمكن للأعضاء الأساسيين 

وربما الخطر يكمن . التنصل من مسؤوليتهم عندما يستخلفهم الأعضاء في جلسات اللجان
في الأعضاء المستخلفين أكثر، باعتبارهم اعضاء في لجنة الصفقات من جهة، وأعضاء 

المتعاقدة من جهة أخرى، فيسهل عليهم تسريب معلومات امتيازية لأحد  في المصلحة
المرشحين لتمكينه من ترتيب عرضه وفق الشروط المطلوبة، وذلك بحكم مشاركتهم في 

 . إعداد مشاريع دفاتر الشروط والصفقات في المصلحة المتعاقدة

 

                                                 
، ( ليالوا)تللصفقا لولائیةا للجنةا ئیسر على ینطبق ما اذوھ ،ئاسير ممرسو بموجب یعین مسا موظف كل بھ یقصدو - 1

 .حقھم في رةمبر غیر زاتمتیاا منح جریمة مقیا تثبو حالة في( ملعاا لأمینا)  للجنةا في ممثلھو
2
 909المرجع السابق ،صبجاوي بشیرة ،  - 
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جريمة مخالفة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية لقواعد الشفافية : الفرع الثاني
  : والمنافسة الشريفة عند ممارستهم لمهامهم الرقابية

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم على  32نصت المادة        
لها من قبل في قانون العقوبات،  جريمة جديدة تتعلق بالصفقات العمومية، لم يتم التعرض

تقضي هذه المادة بعقوبة كل موظف عمومي يخالف  1"تعارض المصالح"عنونتها بـ 
 01-02من ذات القانون، والتي نجدها في الباب الثاني من القانون  00أحكام المادة 

من  من قانون الوقاية 00إذ تنص المادة . المتعلق بالتدابير الوقائية في القطاع العام
 : الفساد على

يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية 
ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه . والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية

 :الخصوص

 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،  •

 الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء،  •

 زاهة عند إبرام الصفقات العموميةإدراج التصريح بالن •

 معايير موضوعية ودقيقة لإتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،  •

 2«ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومية  •

                                                 
 مةابغرو( 0) سنتین لىا شھرأ( 2) ستة من بالحبس یعاقب: على لمتمموا للمعد»ا 22-29 نقانو من 32 دةلماا تنص - 1

  « نلقانوا اذھ من 1 دةلماا محكاأ خالف عمومي موظف كلدج 0220222 لىدج ا520222 من
2
 يفیفر 02 في رخلمؤا 22-29 قمر نللقانو 0292أوت  02 في رخلمؤا 92-25 قمر لأمرا بموجب لنقطةا هذھ تممت 

 0292. سبتمبر 29 في رخمؤ 52 دعدج .ج.ر.،ج مكافحتھو دلفساا من بالوقایة لمتعلق، وا0222



 الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي مدى فعالية الدور  فصل الثاني                     ال

 

71 

 

باستقرائنا لهذه المادة، نلاحظ أنها ذكرت في فقرتها الأولى ثلاثة معايير، يجب أن تكرس  
مجموعة من القواعد بينتها في الفقرة الثانية ، والخطاب موجه هنا لكل موظف عمومي له 
علاقة بالصفقة العمومية في أي مرحلة كانت، لذا سنحاول التركيز على الأحكام الواجب 

ن صفقات الجماعات الإقليمية احترامها ومن ثمة قيام جريمة مخالفتها على أعضاء لجا
 1(. ثانيا)وعقوبتها ( أولا)عند عدم احترامها من خلال تبيين أركان هذه الجريمة

 :أركان جريمة مخالفة أعضاء لجان الصفقات المحلية لقواعد الشفافية والمنافسة : أول

على جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية التي تناولناها سابقا، نحاول إبراز  قياسا
 . صفة الجاني، الركن المادي، الركن المعنوي : أركان هذه الجريمة، وهي

صفة الجاني في جريمة مخالفة أعضاء لجان الصفقات المحلية لقواعد الشفافية  -1
قاية من الفساد المعدل و المتمم على معاقبة من قانون الو  32نصت المادة  : والمنافسة

من ذات القانون، هذه الأخيرة تحدثت عن  00كل موظف عمومي يخالف أحكام المادة 
ضرورة إرساء قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة التي تقتضي من المصلحة المتعاقدة 

لمساواة، وفي تسهيل مهمة المرشحين في تقديم عروضهم بكل حرية ومعاملتهم على قدم ا
ظل شروط وإجراءات واضحة وشفافة ، بالإضافة إلى اعتماد المعايير الموضوعية في 
جميع إجراءات الصفقات العمومية، وبالتالي المصلحة المتعاقدة ولجان الصفقات شركاء 

فلو تمعنا جيداً في هذه القواعد المطلوب تكريسها خلال إجراءات . في هذه الأحكام
ا تمس صميم الدور الرقابي الذي تمارسه لجان صفقات الجماعات الصفقات لوجدناه

 : ، وهي2الإقليمية

                                                 
 ،لسیاسیةوا یةدلاقتصاوا لقانونیةا مللعلو ئریةالجزا لمجلةا ،لعمومیةا تلصفقاا في لمنافسةا حمایة ،لشریفا محمد كتو - 1

 12.، ص0292، 0 دعد
 . 12،المرجع السابق ،لشریفا محمد كتو - 2
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علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات الإبراء، والتي تتم عن طريق عملية الإشهار التي  -أ
تقوم بها المصلحة المتعاقدة، وكذا تمكين المرشحين من الحصول على دفتر الشروط 

الوثائق ترسل مع ملف الصفقة إلى لجنة الصفقات المختصة الخاص بالصفقة، وكل هذه 
لدراستها ورقابة مدى مطابقتها للتنظيم والتشريع المعمول به، ومن ثمة التأشيرة عليها، أي 

 .أن احترام هذه الإجراءات مرهون بالرقابة الصارمة والجادة الممارسة من طرف اللجنة

قاء الذي يتم بإعداد دفتر الشروط الذي تعده الإعداد المسبق لشروط المسابقة والانت -ب 
المصلحة المتعاقدة، ولا يصبح نافذا إلا بعد التأشير عليه من طرف لجنة الصفقات 

 . المختصة

إدراج التصريح بالنزاهة، وهو وثيقة جديدة أضيفت للوثائق المشكلة لملف الصفقة  –ج 
منح التأشيرة لا يمنح إذا نقصت  ، واتخاذ قرار(وتندرج مع التعليمات الموجهة للمتعهدين

  1.هذه الوثيقة أو كانت غير نظامية

اتخاذ قرارات لجنة الصفقات المختصة وفق معايير موضوعية، ولتكريس هذه القاعدة  –د 
وضمان احترام المصلحة المتعاقدة للمعايير الموضوعية في اختيار المتعامل المتعاقد، 
تشرف لجان الرقابة على رقابة ملف مشروع الصفقة كله، بدءً من الإعلان عن المنافسة 

عامل المتعاقد هذا الاختيار الذي يكون مبررا بوثائق، وينتهي الأمر وانتهاءً باختيار المت
 . بمنح التأشيرة الممنوحة وفق معايير موضوعية مجردة

الحق في الطعن في المنح المؤقت الذي أقره المشرع للأعوان الاقتصاديين المتعاملين  -ه
ك في المرسوم الرئاسي مع الإدارة تكريسا لمبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية وذل

منه موضحا  112، وأكد عليه تنظيم الصفقات العمومية الحالي في المادة  06-620

                                                 
 . 902بجاوي بشیرة ، المرجع السابق ، ص - 1
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وفي رد السلطة ( الطعن)الإجراءات والمهل القانونية التي يجب مراعاتها في إيداعه 
المختصة بذلك، بالإضافة إلى حق الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به 

المعدل، إلا أن هذا  01-02من قانون  00، هذا ما أكدته المادة (الطعن القضائي)
النص جاء عاما،ولم يحدد نوع الطعن المقصود هنا، هل هو الطعن في المنح المؤقت 
للصفقة، أم الطعن القضائي، أم أنه يقصد نوعا آخر ، أي الطعن المرفوع من طرف 

في حالة حدوث 1مقاضاة أمام العدالة  المتعاملين المتعاقدين أمام اللجان الوطنية، قبل أي
نزاع بينهم، وبين المصلحة المتعاقدة يتعلق بتنفيذ الصفقة، وللإشارة فإن هذا الطعن يعتبر 

 2. من الطرق البديلة لتسوية المنازعات الإدارية

وبعد هذا الاستطراد في توضيح هذه القواعد ، نستنتج أن لجان الصفقات المحلية         
، وبالتالي أي مخالفة لأحكام  01-02من قانون  32درجة الأولى بنص المادة معنية بال

 . تعرض مرتكبيها للعقوبة00المادة 

الركن المادي لجريمة مخالفة أعضاء لجان الصفقات المحلية لقواعد الشفافية  -0
من قانون الوقاية من  32نستخلص الركن المادي لهذه الجريمة من المادة  : والمنافسة

من نفس القانون،  00الفساد، المتمثل في مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 
أي أن عدم تطبيق إحدى تلك القواعد التي تهدف أساسا لإرساء الشفافية والمنافسة 

يؤدي حتما إلى  -إجراءات الصفقات العمومية الشريفة وتطبيق المعايير الموضوعية في 
قيام الركن المادي لهذه الجريمة ومناسبة قيام هذه الجريمة هي عند مراقبة الصفقات 
والملاحق من طرف لجان صفقات المصلحة المتعاقدة، التي تعمل على تفحص تلك 

                                                 
 لعمومیةا تللصفقا لوطنیةا نللجاا رتصد 0. لمتمموا للمعد، ا92-032 لرئاسيا ملمرسوا من 995 دةلماا جعرا - 1

 995 دةللما طبق نلطعوا هذھ اعیدإ یخرتا من اءبتدا یوما 32 نغضو في لكوذ ،لدیھا ترفع لتيا نلطعوا نبشأ راتمقر

 .لعمومیةا تلصفقاا تنظیم من
 اءبتدا یوما 32 نغضو في لكوذ ،لدیھا ترفع لتيا نلطعوا نبشأ راتمقر لعمومیةا تللصفقا لوطنیةا نللجاا رتصد - 2

 .لعمومیةا تلصفقاا تنظیم من 995 دةللما طبق نلطعوا هذھ اعیدإ یخرتا من
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لإشارة إلى أن وتجدر ا. الصفقة ومعرفة مدى مطابقتها للتشريع والتنظيم الساري به العمل
هذه الجريمة لا ينتظر من وراءها تحصيل أجرة أو منفعة كجريمة الرشوة، أو منح 

 .تلك الأحكام حتى تقوم الجريمة امتيازات للغير كجريمة المحاباة، ولكن يكفي مخالفة

الركن المعنوي لجريمة مخالفة أعضاء لجان الصفقات المحلية لقواعد الشفافية  -3
من قانون الوقاية من الفساد، هي  00لقواعد المنصوص عليها في المادة إن ا : والمنافسة

قواعد وقائية، جاءت لحماية الصفقات العمومية من أي ممارسات غير شرعية، تضر 
بالسير الحسن لإجراءاتها، وهي بذلك تدخل في التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد 

في تسيير القطاع العام، حسب ما يهدف إليه هذا  ومكافحته، وكذا تدعيم النزاهة والشفافية
 1. القانون 

 21-20من قانون  29مادة من خلال هذا نستنتج أن جريمة مخالفة أحكام ال       
، تتطلب توافر القصد الجنائي العام وهو العلم والإرادة، فالمادة صريحة، لا تدع أي المتمم

شك في أن كل من يخالف أحكام المادة المذكورة أعلاه يعاقب، ولا يعقل أن تتحرك إرادة 
الجاني لمخالفة هذه الأحكام من دون تحقيق أي هدف من وراءها، لأنه لو كانت المخالفة 

قيق أجرة أو منفعة لصارت الجريمة رشوة، أما إذا كان الهدف من يهدف من وراءها تح
وراءها منح امتيازات للغير لصارت محاباة، وهذا ما يصعب إثباتها لتداخلها الأخطاء اء 
المهنية، وهذا مع التشديد ماهو إلا حرص من المشرع لتكريس مبادئ الشفافية والمنافسة 

 . الشريفة في الصفقات العمومية

 
                                                 

 لىإ نلقانوا اذھ فیھد » :على لمتمموا للمعدا مكافحتھو دلفساا من بالوقایة لمتعلقا 22-29 نقانو من 9 دةلماا تنص 9- 1

 : یأتى ما
 ،مكافحتھو دلفساا من لوقایةا لىإ میةالرا بیرالتدا عمد -
  ص،لخاوا ملعاا لقطاعینا تسییر في لشفافیةوا لیةولمسؤوا ةاھلنزا تعزیز - 
 «داتلموجوا دادسترإ لكذ في بما ،مكافحتھو دلفساا من لوقایةا جلأ من لتقنیةا ةلمساعدوا ليولدا ونلتعاا عمود تسھیل -
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عقوبة جريمة مخالفة أعضاء لجان الصفقات المحلية لقواعد الشفافية والمنافسة : ثانيا
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة مخالفة  32لقد رتبت المادة : الشريفة

منه عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح ما بين  00أحكام المادة 
نلاحظ أن هذه العقوبة تمثل أخف العقوبات المقررة . جد. د 600.000دج إلى 20.000

على جرائم الفساد، نظرا لعدم استهداف الموظف العمومي من وراءها تحقيق فائدة أو 
، ومع ذلك تسري عليها الأحكام المطبقة على جرائم الفساد 1منفعة أو منح امتياز للغير

العقوبة، إلى جانب أهم أثر وهو وهي العقوبات التكميلية، وظروف الإعفاء والتخفيف من 
ولعل عدم التشديد في العقوبة راجع للطابع . إبطال الصفقة التي تمت فيها المخالفة

الوقائي الذي تهدف إليه من خلال تجريم مخالفة هذه المادة التي جاءت لإحاطة 
 2. الصفقات بمجموعة من المبادئ التي تحمي المنافسة الشريفة

 

جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية وجريمة أخذ فوائد بصفة :المطلب الثاني 
  : غير قانونية

تمثل الرشوة في مجال الصفقات العمومية انحرافا من الموظف العمومي عن         
الغرض من أدائه لوظيفته وهو المصلحة العامة لتحقيق مصالح شخصية بحتة، والإثراء 

تاجون إلى الخدمات العامة التي عهد إليه دون سبب مشروع على حساب أفراد يح
، لذلك حرمت الشرائع السماوية الرشوة فالشريعة 3بتقديمها إليهم دون التزام بأداء مقابل إليه

الإسلامية تحارب استغلال نفوذ الوظيفة العمومية أو الاستفادة منها بغير حق وتحرم ذلك 

                                                 
 . 902بجاوي بشیرة ، المرجع السابق ،ص- 1
 902بجاوي بشیرة ، المرجع السابق ، ص-2

، 0229،مصر ،یةرلإسكندا ،لجامعیةا تلمطبوعادار ا ص،لخاا لقسما ت،لعقوباا نقانو حشر ،ليذلشاا هللا عبد حفتو - 3

 02.ص



 الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي مدى فعالية الدور  فصل الثاني                     ال

 

76 

 

، وتتشابه جريمة الرشوة مع جريمة أخذ 1وتتوعد مرتكبه بأشد العقوبات الدينية والدنيوية 
   . فوائد بصفة غير قانونية في عدة صور، خاصة فيما يتعلق بالغرض من الجريمة

 

  : جريمة رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية: الفرع الأول

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة الرشوة في  62نصت المادة        
سنوات إلى ( 10)يعاقب بالحبس من عشر : 2مجال الصفقات العمومية، حيث جاء فيها 

، كل موظف دج 0.222.222دج إلى 1.222.222من سنة وبغرامة ( 60)عشرين 
عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة 
أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة 
أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع 

لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الإداري أو ا
 . 2« الاقتصادية

وانطلاقا من هذه المادة سنحاول الكشف عن أركان جريمة الرشوة عندما ترتكب        
ومن ثم نتطرق إلى الجزاء الذي ( أولا)من طرف أعضاء لجان الصفقات العمومية المحلية 

 (. ثانيا)تكبي هذه الجريمة رتبه المشرع على مر 

كغيرها من جرائم :  أركان جريمة رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية: أول
الفساد تقوم جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية على ثلاثة أركان، صفة الجاني 

 . أو الركن المفترض الركن المادي، والركن المعنوي 

                                                 
ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم : "یقول الله تعالى  - 1

 من سورة البقرة  911الایة " تعلمون
 .تلعقوباا نقانو من 9رمكر 901 دةلماا تقابلھا دةلماا هذھ - 2
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تقضي : رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليميةصفة الجاني في جريمة  -1
من قانون الوقاية من الفساد أن يكون الجاني في جريمة الرشوة في مجال  62المادة 

الصفقات العمومية، موظفا عموميا حسب ما هو معرف في هذا القانون، وقد سبق وأن 
اعات الإقليمية أثبتنا عند الحديث عن جنحة المحاباة أن أعضاء لجان صفقات الجم

ينطبق عليهم وصف الموظف العمومي، وعليه لابد لقيام الركن المفترض في هذه 
الجريمة، لابد من ثبوت صفة الموظف العمومي على الجاني وقت ارتكاب الجريمة سواء 

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون العمل . تعلق الأمر بالأعضاء الأساسيين أو المستخلفين 
خل في اختصاصه ليس بصفة كاملة، وإنما يكفي أن يكون له نصيب المطلوب أداءه يد

من الاختصاص ولو برأي استشاري يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة، تماما مثل عملية 
منح التأشيرة التي تعتبر عملية جماعية يساهم فيها جميع الأعضاء، وبالتالي يمكن 

اسة الملفات، وإعطاء صوته في لأحدهم ارتكاب جريمة الرشوة بموجب مساهمته في در 
 1. جلسة التصويت على منح التأشيرة

كما يمكن أن يستغل الموظف العمومي مركزه الوظيفي في عضوية لجان        
الصفقات العمومية من أجل المتاجرة بهذا المنصب، والقيام بأعمال لا تتعلق باختصاصه 
الأصيل برقابة الصفقات وإنما في مجال آخر، وهذا يصدق عند تسريب أعضاء اللجان 

 2.لأسرار مهنية تخص اللجان، ويتاجرون بها 

يقوم الركن  :الركن المادي لجريمة رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية -0 
من قانون الوقاية من  62المادي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية وفقا للمادة 

الفساد على قيام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة ما، بصفة مباشرة أو غير 

                                                 
 ،لجامعیةا تلمطبوعاا انیو، د3ط ) صلخاا لقسما( يئرالجزا تلعقوباا نقانو حشر في، دروس  هللا عبد نسلیما  - 1

 10.، ص 9112 ،ئرالجزا
 . 12المرجع نفسھ ،ص -  2
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يره، وذلك بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ مباشرة ، لنفسه أو لغ
وعليه فالركن المادي لهذه الجريمة يقوم على عنصرين هما . صفقة أو عقد أو ملحق

 . السلوك الإجرامي ومناسبته

 : السلوك الإجرامي-أ

يتمثل النشاط الإجرامي المفضي لوقوع جريمة الرشوة من طرف عضو من أعضاء لجان 
صفقات الجماعات الإقليمية في قبض العمولات أو المحولة في ذلك أجرة أو منفعة مهما 

الأصول أو الفروع ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضمنية أو )كان نوعها، لنفسه أو لغيره 
قبض العمولة مع محاولة القبض في تحقيق النشاط  وهنا تستوي حالة1(. صريحة

طلب ( الجريمة)الإجرامي، كما أن المشرع لم يفرق بين ما إذا كانت أصل التعامل 
الموظف للرشوة، وبين عرضها عليه من طرف الراشي، أي تتساوى صورة القبول والطلب 

ت للموظف في تحقيق الجريمة، ويتعلق الأمر بكل فعل من شأنه أن يعطي امتيازا
العمومي سواء نقدا أو عينا أو تحت أي غطاء، كأخذ عمولة نظير رسو المناقصة على 
أحد المتعاملين المتعاقدين، أو الاتفاق على نسبة معينة من مبلغ الصفقة كفائدة نظير 
امتيازات معينة في الصفقة، ويكون هذا السلوك المجرم أثناء أو بمناسبة قيام الموظف 

ته بأن يفشي أحد الأسرار المتعلقة بالصفقة نظير أجرة أو فائدة مقابل العمومي بوظيف
 2. قيامه بأفعال معينة

 

 

 
                                                 

 . 31بوسقیعة حسن ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 922علاق عبد الوھاب ، المرجع السابق  ، ص - 2
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 : المناسبة –ب 

يكمن تحقق الركن المادي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بقبض أو محاولة 
فيذ قبض الجاني لأجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام او  تن

 1. صفقة أو عقد أو ملحق

بالتمعن في هذه الأعمال، نجد أن من بينها ما هو من اختصاص المصلحة        
المتعاقدة، ومنها ما يدخل في اختصاص لجان رقابة الصفقات العمومية ويتعلق الأمر 
بالأعمال التحضيرية الرامية إلى إبرام الصفقة، وهي الإجراءات القانونية التي تسبق مرحلة 

متعاقدة لأحد المتعهدين كل التفاصيل التي من شأنها التعاقد كأن يعطي عون المصلحة ال
أن تجعله يفوز بالصفقة لاسيما ما تعلق منها بالكلفة التخمينية للمشروع، وكذا كيفيات 
التنفيذ والتي ستعتمدها الإدارة، والتصاميم والرسومات المطلوبة، وغيرها من الأعمال 

عهد معين إلى آخر من طرف عون التحضيرية مثل إعطاء قيمة مبلغ كفالة التعهد لمت
البنك في غياب أي واقع رقابي، لكي يتعرف وبعملية حسابية بسيطة على المبلغ المقدم 

  2.من مبلغ الصفقة% 1يقدر عادة بـ  لأن مبلغ الكفالة)من أحد المتعهدين 

والواضح أن الأعمال التحضيرية المقصودة في المادة والتي تقوم الجريمة        
 (.من مبلغ الصفقة% 1ها، المتعهدين لأن مبلغ الكفالة يقدر عادة بـ بمناسبت

والواضح أن الأعمال التحضيرية المقصودة في المادة والتي تقوم الجريمة بمناسبتها،  
وكما  –تشترك فيها كل من المصلحة المتعاقدة ولجان الصفقات العمومية، هذه الأخيرة 

                                                 
 نیكو لتيا 22-29 نقانو من 05 دةلماا في علیھا صلمنصوا لعمومیینا لموظفینا ةشور جریمة في لأمرا فبخلا اذھ - 1

 .نوعھ نكا مھما لجانيا تجباوا من وھ عملأداء  عن علامتناأو ا لعمولةا قبض فیھا
 . 922علاق عبد الوھاب ، المرجع السابق  ، ص - 2
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لها دور مهم  -1من تنظيم الصفقات العمومية 130 وطبقا للمادة –بيّنا في الفصل الأول 
في تحضير الصفقة العمومية من خلال دراسة دفاتر الشروط، ومدى مطابقتها للنصوص 
المعمول بها، ومن ثمة منحها التأشيرة هذا العمل يكمل عمل المصلحة المتعاقدة التي 

رف عضو لجنة تقوم بإعداد دفتر الشروط مبدئيا، فجريمة الرشوة قد ترتكب من ط
 .الصفقات المحلية في هذه المرحلة من إعداد وتحضير الصفقة

يشترط : الركن المعنوي لجريمة رشوة أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية -3 
لقيام جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، 
ويتمثل في العلم والإرادة، ويتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى قبض أو محاولة قبض الأجرة 

 2. أو المنفعة مع علمه بأنها غير مبررة وغير مشروعة

لقد تشدد : اء لجان صفقات الجماعات الإقليميةالجزاء المقرر لجريمة رشوة أعض: ثانيا
المشرع الجزائري بالنسبة للعقوبة التي أقرها لمرتكب جريمة الرشوة في مجال الصفقات 
العمومية، وذلك لخطورة هذه الجريمة وأضرارها البالغة على الاقتصاد الوطني على الرغم 

-02من قانون  62ة ، حيث نصت الماد 3من نزع وصف الجناية عنها، وجعلها جنحة
سنة  60سنوات إلى  10المعدل على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس من  01

 . مليون دينار جزائري  06وبغرامة من مليون دج إلى 

نلاحظ أنها تمثل أقصى عقوبات جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون         
السالف الذكر، سواء بالنسبة لعقوبة الحبس أو الغرامة، فعقوبة الحبس في هذه الجريمة 
تساوي العقوبة المقررة لباقي جرائم الفساد في حالة تطبيق الظروف المشددة المنصوص 

                                                 
 تحضیر لمجا في مساعدتھا تلصفقاا لجنة متقد» : مایلي 92-032 لرئاسيا ملمرسوا من 932 دةلماا في ءجا 9 - 1

 «...  تیبھااتر متماوإ لعمومیةا تلصفقاا
 11.ص  ،سابق مرجع ص،لخاا لجنائيا نلقانوا في لوجیزا ،حسنأ بوسقیعة - 2
 لفرنسيا نلقانوا( نةرمقا سةدرا ،ئيالجزا داريلإا نلقانووا داريلإا ئيالجزا نلقانوا بین دعلرا ،محمد قریشي - 3

 031.، ص 0221 انجو، 9 دلعدا ،قلةور ح،مربا يقاصد جامعة ن،لقانووا لسیاسةا فاترد مجلة، )يئرالجزا نلقانووا
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ن، كما أن مبلغ الغرامة قد رفع إلى الضعف سواء في من نفس القانو  20عليها في المادة 
 . 01-02حده الأدنى الأقصى مقارنة مع باقي الغرامات المقررة في قانون 

من قانون الوقاية من الفساد، قد نصت على  62والمثير للانتباه في نص المادة         
طلب هذه الأجرة  محاولة قبض الأجرة أو المنفعة من قبل الجاني، وهذه العبارة تعني

، وبذلك يكون المشرع قد نص على الجريمة (الموظف العمومي)المنفعة من طرف الجاني 
 1. التامة، وعلى الشروع في ارتكاب ركنها المادي في نفس النص

أما ما يتعلق بقمع الجريمة، فتطبق على جريمة الرشوة في الصفقات العمومية        
المحاباة فيما يتعلق بالإعفاء والتخفيف من العقوبة، نفس الأحكام المطبقة على جنحة 

والعقوبات التكميلية، والمشاركة، وإبطال العقود والصفقات، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق 
بمصادرة العائدات الإجرامية المتحصل عليها من وراء ارتكاب جريمة الرشوة، وكذا 

 2 .متعلقة بإجراءات المتابعة والتحري الأحكام ال

من قانون الوقاية من  03فقرة  21أما بالنسبة للرد المنصوص عليه في المادة       
ففي حالة الحكم بإدانة الجاني بجريمة الرشوة في الصفقات العمومية، يحكم  3الفساد 

القاضي برد ما تم قبضه من عمولة نظير تقديمه للخدمة سواء كان في يد الجاني أو في 
 . 03فقرة  21ي المادة يد أحد الأشخاص المذكورين ف

 

                                                 
 . 11بوسقیعة احسن ، المرجع السابق ، ص- 1
 .لمتمموا للمعدا مكافحتھو دلفساا من لوقایةا نقانو من 55 لىإ 21 من ادلموا جعرا - 2
 ما قیمةأو  ختلاسھإ تم ما دبر یضاأ لقضائیةا لجھةا تحكمو» : على 22-29 نقانو من 23 فقرتھا في 59 دةلماا تنص - 3

 رهصھاأو أ جھأو زو خوتھأو إ عھوفرأو  علیھ ملمحكوا لشخصا لصوأ لىإ نتقلتا لوو ،بحأو ر منفعة من علیھ حصل
 «.  ىخرأ مكاسب لىإ تحویلھا قعأو و حالھا على اللأموا تلك بقیت اءسو
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جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من طرف أعضاء لجان صفقات :الفرع الثاني
  : الجماعات الإقليمية

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة أخذ فوائد بصفة  22نصت المادة 
 :غير قانونية، وقد جاء فيها

دج  022.222سنوات وبغرامة من ( 12)إلى عشر ( 0)يعاقب بالحبس من سنتين  
دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري  1.222.222إلى 

وإما عن طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات 
ديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل م

جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر 
 .  1« ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت 

وتكمن هذه الجريمة في تدخل الموظف العمومي في عقد أو مزايدة أو مناقصة أو         
شرافه، أو أن يكون الموظف العمومي آمر بالصرف أو مكلف مقاولة تخضع لإدارته أو لإ

بالتصفية، ويهدف من وراءها إلى تحقيق فائدة، متاجرا بوظيفته، وهي تشكل بذلك مظهرا 
من مظاهر الرشوة، إلا أنه في هذه الجريمة لا يقوم الموظف بأي عمل مقابل الفائدة، 

 . العملوإنما يحصل عليها بسبب إدارته أو إشرافه على ذلك 

ويهدف المشرع من تجريمها إلى حماية نزاهة الوظيفة العمومية، إذ يقع على عاتق 
الموظف واجب الإخلاص لوظيفته فلا يجوز له استغلالها كمطية لتحقيق مآربه 

                                                 
 هذھ على یطلقو ،لمتمما 22-29 نقانو بموجب لغیتأ لتيوا تلعقوباا نقانو من 903 دةلماا محل دةلماا هذھ حلت قدو - 1

 جریمة مصطلح ي،لمصرا لتشریعا رطاإ في علیھا یطلق كما«  لتدخلا جنحة»  مصطلح لفرنسيا لتشریعا في لجریمةا
 .لتربحا



 الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي مدى فعالية الدور  فصل الثاني                     ال

 

83 

 

، ومن خلال محاولة إسقاط هذه الجريمة على أعضاء لجان الصفقات العمومية، 1الخاصة
 (. ثانيا)والجزاء الذي رتبه القانون على مرتكبيها( أولا)نتطرق لأركانها 

تقوم هذه الجريمة كغيرها من جرائم  : أركان جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: أول
فر الركن المفترض أو صفة الجاني، الركن الفساد على ثلاثة أركان، وهي تتطلب توا

 . المادي، والركن المعنوي 

من  32تشترط المادة : صفة الجاني في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  -1
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أن تتوفر في الجاني صفة الموظف العمومي، لكنها 
حصرتها في الموظف الذي يدير أو يشرف بصفة كلية أو جزئية على العقود أو المزايدات 
أو المناقصات أو المقاولات، أو في الموظف الذي يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في 

 . ة أو يكون مكلفا بتصفية أمر ماعملي

تشمل كل موظف يتولى مسؤولية الإشراف أو الإدارة على العقود أو  :الفئة الأولى
العمليات المذكورة، وتمنحه هذه المسؤولية سلطة فعلية بشأن هذه العمليات التي يتلقى أو 

ية، ويعد هذا يأخذ منها فوائد بصفة غير مشروعة، وذلك في أية مرحلة كانت عليها العمل
التكليف الخاصية المميزة للجريمة ذلك أن المشرع أراد أن يمنع الموظف من القيام بدورين 

كما ( Garçon)متعارضين دور المشرف ودور الخاضع للإشراف، حسب تعبير قارسون 
 2. نقله عنه الدكتور محمود محمود مصطفى 

والإشراف الذي يقصده المشرع هو ذلك الإشراف المزود بسلطة كافية تمكن        
الموظف أو تسمح له بمزيد من التدخل في العمليات أو المعاملات التي تهم الدولة أو 
المؤسسات العمومية التابعة لها وتقضي الجريمة أن يكون العمل داخلا في اختصاص 
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يمة إذا تجاوز الموظف اختصاصه أو أقحم الموظف وقت ارتكاب الفعل، فلا تقوم الجر 
 1. نفسه في عمل لا يدخل في اختصاصه ولو حصل على فائدة من وراءه

ويسوي المشرع بين الموظف المكلف في عملية ، بإصدار أوامر دفع أو          
بالتصفية وبين الموظف المكلف بالإدارة والإشراف ويتعلق الأمر أساسا بمدير الهيئة أو 
المؤسسة أورئيس المصلحة أو رئيس المكتب أو أي مهندس أو تقني أو عون إداري له 

لبحثنا ، ينطبق هذا الوصف على جميع أعضاء دور يقوم به في هذه العمليات ، فبالنسبة 
لجان الصفقات العمومية البلدية والولائية الرئيس والأعضاء باعتبارهم في الأساس يشغلون 
مناصب إدارية ويقومون بمهام رقابة الصفقات العمومية التي تدخل ضمن وظيفة الإشراف 

وافقة لاستكمال الإبرام ومن ثمة على العقود، لأنهم بعد إتمام الرقابة الخارجية يمنحون الم
 . التنفيذ

الموظف الذي يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملية ما أو مكلفا  :الفئة الثانية
بتصفية أمر ما، ونعني به كل موظف يمنح له منصب المسؤولية الذي يتولاه سلطة 

الهيئة التي إصدار إذن بالدفع، وهو بمعنى آخر الآمر بالصرف على مستوى المؤسسة أو 
يعمل بها، وينحصر الأمر في مدير الهيئة أو المؤسسة الذي يكون عادة هو الآمر 

 .بالصرف أو من ينوب عنه إذا خوله القانون ذلك صراحة

كما يدخل في هذه الفئة، رؤساء مصالح المحاسبة والمراقبين الماليين، وهذا تماما         
ماعات الإقليمية، خاصة اللجان البلدية، ما ينطبق على بعض أعضاء لجان صفقات الج

التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر الأمر بالصرف في البلدية، إلى 
المحاسب العمومي وهو المكلف )جانب العضويين الممثلين لوزير المالية في اللجنة 

المالية ممثل  أما بالنسبة للجنة الولائية، فيصدق الوصف على ممثلي وزير(. بالتصفية
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، إلى جانب ممثل مصلحة المحاسبة باعتباره (مصلحة الميزانية باعتباره آمر بالصرف
 1. مكلف بالتصفية

يقوم الركن المادي لجريمة أخذ : الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية -0
فوائد بصفة غير قانونية، على إقدام الجاني على أخذ أو تلقي فائدة من عمل من أعمال 
وظيفته، تكون له سلطة الإدارة والإشراف سواء كانت الفائدة له أو لغيره وسواء كان ذلك 

دة، فقد تتحقق بحق أو بغير وجه حق ولا تهم الطريقة التي تتحقق بها المنفعة أو الفائ
مباشرة بقبض مبلغ من المال أو الحصول على أسهم في شركة أو بمجرد وعد، وقد 
تتحقق بعقد صوري كأن يبرم الجاني عقدا مع مؤسسة مملوكة وتحمل اسم غيره، وقد 

من جهة . يحصل على الفائدة عن طريق شخص آخر يتفق معه لإرساء المناقصة عليه
، العمليات التي يحظر فيها على 01-02ة آنفا من قانون المذكور  32أخرى عددت المادة 

 lesالمناقصات  les actesالعقود : الموظف أخذ أو تلقي منها فائدة وهي
soumissions  المزايدات ،les adjudications  المقاولات،les entreprises. 

(2)2 

 : السلوك المجرم-أ 

الصورة : ر قانونية صورتين همايأخذ السلوك المجرم في جريمة أخذ فوائد بصفة غي
أخذ الجاني فائدة كأن يحصل الموظف على منفعة من مشروع الصفقة المقرر : الأولى

إبرامها، أو قد يتفق الموظف مع أحد المرشحين للمناقصة على السعي له لأن يكون هو 
 الفائز بها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو أسهم في شركة أو تمكين أحد أقاربه من

إنجاز جزء من الأشغال المدرجة في الصفقة، ويحدث هذا عادة في عقود إنجاز الأشغال 
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تلقي فائدة ومعناها أن يتسلم الجاني هذه الفائدة : التي تجزأ فيها الأشغال الصورة الثانية
بالفعل، ولا يهم وقت التسليم سواء كان أثناء تحضير العملية التي يتلقى بمناسبتها الفائدة 

 .اء تنفيذها، وسواء تم التسليم للجاني أو لغيرهأو أثن

هاتان الصورتان اللتان حددتهما المادة في النص باللغة العربية، تضاف إليهما صورة  
بالنص الفرنسي وهي الاحتفاظ بالفائدة، وقد تكون هذه  32ثالثة ذكرها المشرع في المادة 

قد تم الحصول عليها في الوقت الذي كان فيه الموظف مديرا للعملية  الفائدة المحتفظ بها
أو مشرفا عليها أو مكلفا بالأمر بالدفع فيها أو مكلفا بالتصفية، فالجريمة تكمن في حقيقة 
الأمر في تدخل الموظف في الأعمال التي هو مكلف بإدارتها أو الإشراف عليها، هذا 

عة الخاصة عن القيام بالواجب الذي تقتضيه التدخل الذي يصرفه إلى تحري المنف
 1. المصلحة العامة

جريمة أخذ فوائد بصفة غير : الركن المعنوي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية –3
قانونية هي جريمة قصدية عمدية، لذا يشترط لقيام الركن المعنوي فيها توافر القصد 

مثل في العلم والإرادة ، ويقضي ذلك أن الجنائي العام لدى الموظف أو عضو اللجنة والمت
يكون الجاني وقت ارتكاب الجريمة عالما بصفته موظفا عموميا مكلفا بالإدارة والإشراف 
على العقود والأعمال التي أقحم عليها المصلحة الخاصة لنفسه أو لغيره، وعالما بأن من 

 2. شأن فعله تحقيق فائدة غير مشروعة

يعاقب قانون  :الجزاء المترتب على ارتكاب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: ثانيا
كافحته على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بناء على المادة الوقاية من الفساد وم

دج إلى  600.000منه بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 32
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كما تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المتعلقة بالظروف . دج 1.000.000
لية المشاركة والشروع، إبطال المشددة، الإعفاء والتخفيف من العقوبة، العقوبات التكمي

العقود والصفقات، بالإضافة إلى مصادرة عائدات الجريمة، وإجراءات المتابعة والتحري 
ما يمكن قوله عن جرائم . وكذا أحكام الردّ التي أشرنا إليها في جريمة الرشوة في الصفقات

بة من طرف الفساد التي ترتكب في مجال الصفقات العمومية بصفة عامة، وتلك المرتك
أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية والتي تأثر حتما على الدور الرقابي الذي 
يقومون به، أنه على الرغم من النص الصريح لتجريمها في قانون الوقاية من الفساد إلا 
أن هذا لم يحدّ من تنامي ظاهرة تسونامي الفساد في الجزائر، ذلك أن هذا القانون وغيره 

في غالب الأحيان لا يرقى للمعايير الدولية المتعارف عليها، أو أنها إن  من النصوص
وجدت فهي هشة وضعيفة في مواجهة الظاهرة، أو أحيانا ما تكون بآليات لا تورط 
المسؤولين وتحاول إبعادهم، فتنحرف عن الغرض المخصص لها، ولذلك فالقوانين لا 

لدولة مع الفساد، أو ما يعرف بالإرادة يكون لها مفعول إن لم يتبعها تعاطي ايجابي ل
.1السياسيةالصادقة
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 :خاتمة 

إن إخضاع الصفقات العمومية إلى الرقابة بكل أنواعها أمر لابد منه، لكن هذه         
عمدنا  الرقابة لنتحقق أهدافها من خلال تنوع أجهزتها وتعقيد إجراءاتها بلب تفعيلها، ولذلك

في هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم رقابة تتعرض إليها الصفقات العمومية، 
حيث المبالغ المالية التي  وبالتحديد صفقات الجماعات الإقليمية، لما لها من أهمية من

مباشر على التنمية المحلية  جهة أخرى لما لها من أثر جهة، ومن ترصد لها سنويا، من
 .الحاجة إليها بلدياتنا وولاياتناالتي هي في أمس 

والتي  الإقليمية، الجماعات صفقات على تفرض التي القبلية الخارجية الرقابة إن        
تمارس من طرف لجان صفقات مختصة بهذا الشأن، لها نظام قانوني واضح ومحدد في 

للصفقات  تنظيم الصفقات العمومية، وقد عرف هذا النظام تطورا ملحوظا منذ أول قانون 
العمومية، هذا التطور الذي كان يهدف في كل مرة يعدل فيها تنظيم الصفقات العمومية، إلى 
تحسين الأداء الرقابي لهذه اللجان، وذلك بإدخال تعديلات على تشكيلتها بما يتناسب مع 

ل حركة التنمية الاقتصادية، وكذا اختصاصاتها بما يضمن أداء هذه اللجان لدورها الرقابي بك
 .وضوح بعيدا عن التعقيد والتكثيف

 إن الدور الرقابي الذي تمارسه لجان صفقات الجماعات الإقليمية على الصفقات      
الداخلة في اختصاصاتها له من النتائج التي تعكس أهمية الرقابة الخارجية القبلية، وذلك 
لأنها تتوج بمنح التأشيرة التي تمكّن المصلحة المتعاقدة من استكمال إبرام الصفقة وتنفيذها 

من خلال ما سبق، يتبادر لذهن القارئ أن هذه الرقابة تتم على أحسن وجه، ف فيما بعد
 عملها بفعالية، إلا أن المتعمق في أروقة إدارات الجماعات الإقليمية، ولجان وتمارس 
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صفقاتها يكتشف من الغموض والتعقيد، والضغوطات التي تجعل لممارسي هذا الدور 
 .الرقابي، نتائج محدودة، وغير فعالة

لا بالنسبة لاختصاصات لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي والتي          
تخرج عن كونها منح التأشيرة لمشروع دفتر شروط، أو مشروع صفقة أو ملحق وكذا 
اختصاص دراسة الطعون في المنح المؤقت للصفقات، فإننا في بحثنا هذا توصلنا إلى نتيجة 
مفادها نسبية ومحدودية أثر نتائج هذه الرقابة، بسبب طبيعة الرقابة الممارسة وهي رقابة 

 .تحقق المردودية والفعالية في جميع الحالات المطابقة، التي لا

إلى جانب غياب النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية، خاصة وأن تنظيم           
للنظام الصفقات لا يوضح جيدا عمل لجان الصفقات، ويحيل الكثير من هذه التفصيلات 

 632-10الداخلي، هذا الأخير الذي لم ير النور بعد، على الرغم من أن المرسوم الرئاسي 
منه بضرورة نشر النظام الداخلي النموذجي الذي يوافق عليه  120كان واضحا في المادة 

.، إلا أن هذا لم يحدث بعد6010ديسمبر  31بموجب مرسوم تنفيذي في أجل أقصاه 
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 الكتب: أول
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 ،3 ط (الخاص القسم)الجزائري العقوبات قانون شرح في دروس ،سليمان االله عبد -0
 1990. ،الجزائر ،الجامعية المطبوعات ديوان

 المطبوعات ديوان ،الثانية الطبعة ،الجزائر في المحلية المجموعات ،لخضر عبيد -10
 .1002 ،الجزائر ،عكنون بن ،الجامعية

 عين ،الهدى دار ،الجزائري الإداري التنظيم في الولاية والي ،الدين ءعلاء عشي -11
 .6002مليلة ، الجزائر ،

 ديوان ،2ط ،الإداري النشاط ،الثاني ءجزءال ،الإداري ، القانون  عمار عوابدي  -16

 .6000 ،الجزائر ،الجامعية المطبوعات

،الإداري والقانون العامة الإدارة علم بين الإدارية القرارات نظرية ،................-13  

 .6003 ،الجزائر ،والتوزيع والنشر للطباعة هومة دار

 المطبوعات دار  ، الخاص القسم ، العقوبات قانون شرح ، الشاذلي االله عبد فتوح -12

 .6001،مصر ،الإسكندرية ،الجامعية

 ديوان ،3 ط ،الجزائري القانون في العمومية الصفقات إبرام عملية ،حمامة قدوج -12

 .6000 ،الجزائر ،الجامعية المطبوعات

 .6002 ،رئازلجا ،رللنش دلبا داري،لإا طلنشاا ،6 ج داري،لإا ،القانون ناصر لباد -12

 .6002،الجزائر ،للنشر لباد ،الإداري القانون في الوجيز ،............. -12

 



 المراجع

 

91 

 

 

 ،صاصيلا عرب محمد ترجمة ،الإدارية المؤسسات في محاضرات ،أحمد محيو -10
 .6002،الجزائر ،عكنون بن ،الجامعية المطبوعات ديوان ،الرابعة الطبعة

 القانونية، الوفاء مكتبة الإداري، للتعاقد كطريقة العامة المناقصة هيبة، سردوك -10
 .6000 مصر، الإسكندرية،

 .6002 مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار الإدارية، العقود عاطف، محمود البنا - -60

 .6003 مصر، للطباعة، المجد دار الإدارية، العقود ماهر، محمد العينين أبو -61

 الفكر دار مقارنة، دراسة: الإدارية للعقود العامة الأسس الطماوي، محمد سليمان -  -66
 .6000 مصر، القاهرة، العربي،

 

 الجامعية اتمذكروال لالرسائ: ثانيا

 :لالرسائ (أ

للني رسالة ،الجزائري القانوني النظام في القانونية المعايير تدرج مبدأ ،أحسن رابحي -1  

 .6002-6002 ،الجزائر جامعة ،القانون في الدكتوراه درجة

 في الجزائرية التجربة في الدولية الاقتصادية العقود في الضمانات ،عمار معاشو -6
الجزائر  جامعة ،القانون في الدكتوراه درجة للني رسالة ،اليد في والإنتاج المفتاح عقود

،1000. 

 



 المراجع

 

92 

 

 

 :الجامعية المذكرات (ب

ذكرة م ،الإسلامي النظام في العامة الإدارة لأعما على الرقابة عملية ،بوطبة ليذلشاا -1
 .6000-6000،الجزائر جامعة ،العمومية والمؤسسات الدولة فرع ،الماجستير شهادة للني

 القانون في البلدي الشعبي المجلس رئيس وصلاحيات دور ،بلعباس بلعباس -6
 .6003-6006،الجزائر جامعة ،ومالية إدارة فرع ،الماجستير درجة للني مذرة ،الجزائري

 ،القانون في الدولية العمومية الصفقات في المتعاقدة الأطراف وضعية ،مايا قلفاط بن -3
 .6006-6001 ،الجزائر جامعة ،ومسؤولية عقود فرع ،الماجستير شهادة للني مذكرة

 في الماجستير درجة للني مذكرة ،الجزائري القانون في الشروط دفاتر ل،نبي جوادي -2

 .6002-6002 ،الجزائر جامعة ،ومالية إدارة فرع ،القانون

 ،الماجستير درجة للني مذكرة ،البناء لمشيدي الجنائية المسؤولية ،فاطمة صمراوي -2
 .6001-6000 ،الجزائر جامعة ،الجنائي القانون فرع

 300-6.02رقم العمومية للصفقات الجديد المرسوم مستجدات ،بوشعيب طاشي -2

 الإداري التدبير تخصص ،العام القانون في الماستر للني مذكرة ،6002 فيفري 02بتاريخ
 ل،اكدأ ،والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية الخامس محمد جامعة ،والمالي

 .6000،المغرب ،الرباط 

 ةكرمذ ،العامة الإدارة لأعما على الرئاسية الإدارية الرقابة عملية ،زهوة طحطات -2
 .6006-6001 ،الجزائر جامعة ،ومالية إدارة فرع ،الماجستير شهادة للني
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 في الماجستير درجة للني مذكرة ،المحلية للجماعات العام الأمين ،راضية عباس -0
 .6001-6000 ،الجزائر جامعة،القانون

 مذكرة ،الجزائري التشريع في العمومية الصفقات على الرقابة ،الوهاب عبد علاق -0
-6003 ،الجزائر،بسكرة ،خيضر محمد جامعة ،عام قانون فرع ،الماجستير شهادة للني

6002. 

 للني مذكرة ،الجزائر في الإدارة حياد ومبدأ العمومي الموظف ،الزهراء فاطمة فيرم -10
 .6002-6003 ،الجزائر ، مالية و إدارة فرع ،الماجستير شهادة

 قانوني ضوء على العمومية الصفقات رقابة أساليب فعالية مدى سفيان، موري  -11
 القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ومكافحته، الفساد من والوقاية العمومية الصفقات

 جامعة السياسية، والعلوم  الحقوق  كلية للأعمال، العام القانون  تخصص العام، القانون  فرع
 .6016 -6011 بجاية، ميرة، الرحمان عبد

 أجل من مذكرة الجزائر، في العمومية الصفقات مجال في الضمانات إسماعيل، بحري  -16
 كلية العمومية، والمؤسسات الدّولة قانون  فرع الحقوق، في الماجستير شهادة على الحصول
 .6000 -6000 الجزائر، جامعة الحقوق،
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 المقالت : ثالثا 

 مشروعي لظ في الجزائرية المحلية للجماعات لاستقلا أي ،الدين نصر طيفوربن  -1
 .6001،(62-02ص)،6 عدد ،إدارة مجلة ،والولاية البلدية لقانوني 1000جوان

 الجزائرية المجلة ،والفعالية المرونة بين العمومي لالمتعام نظام ،سعيد بوالشعير -6
 .1002،(232-216ص) ،06العدد ،والسياسية والاقتصادية القانونية للعلوم

 العدد ،إدارة مجلة ،الجزائري القانون في الإداري القرار مفهوم, المجيد عبد جبار -3
 .1002،(23-02ص )ل،الأو

 العدد ،النائب مجلة ،والممارسة القانون بين المحلية الجماعات ،مصطفى دريوش -2
 .6003،( 26-22ص) ل،الأو

 ،الدولة مجلس مجلة ،والرقابة لالاستقلا بين المحلية المجموعات ،مسعود شيهوب -2
 .6003،( 20-21ص)3عدد

 ،السوق اقتصاد لظ في الاقتصادي لالمجا في الدولة لتدخ حدود ،ربيعة صبايحي -2
-103ص)، 6عدد ،والسياسية والاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة
136)،6010. 

 ،المواطن حقوق عن الدفاع في ودورها البرلمانية الرقابة عملية ،عمار عوابدي2 -2
 (.26-22ص)،6006ديسمبر ل،الأو البرلماني العدد مجلة الفكر

 دراسة ،الجزائي الإداري والقانون الإداري الجزائي القانون بين الردع ،محمد قريشي -0

 جامعة ،والقانون السياسة دفاتر مجلة ، (الجزائري والقانون الفرنسي القانون) مقارنة
 (.622-632ص)،6000 جوان لالأو العدد ،ورقلة ،مرباح قاصدي
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 العلوم مجلة ،الجزائر في الاقتصادية التحولات على عامة نظرة ،بغداد باليكر -0
 (.20-23ص) ،6002 سبتمبر ،00 عدد ،بسكرة ،خيضر محمد جامعة ،الانسانية

 

 الدراسية والأيام الملتقيات: رابعا

 في مقدمة مداخلة ،لمواجهته والدولية الوطنية الآليات وفاعلية الفساد ،فوزي أوصديق -1
الجزائر ،الوطني الشعبي المجلس ،"وآليات رؤى ....الفساد مكافحة" البرلماني اليوم
 .6010ماي10

 الفساد من الوقاية حول الدولي الملتقى أعمال ،" الهدايا تلقي جريمة" وردية، فتحي -6
 اليابس، جيلالي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية العمومية، الصفقات في ومكافحته

 .6013أفريل 62-62 يومي بلعباس، سيدي

 أعمال ،"العمومية الصفقات على والإدارية والمالية البرلمانية، الرقابة نظم" محمد، بودالي -3
 الحقوق  كلية العمومية، الصفقات في ومكافحته الفساد من الوقاية حول الدولي الملتقى
 .6013 أفريل 62 -62 يومي بلعباس، سيدي اليابس جيلالي جامعة السياسية، والعلوم

 ،"الحكومي التّسيير لتحسين كأداة  العامة الأموال على الرقابة" الوحيد، عبد صرارمة -2
 الحقوق  كلية والحكومات، للمنظمات المتميز الأداء حول الدولي العلمي المؤتمر أعمال

 .6002مارس 00-00يومي ورقلة، جامعة الاقتصادية، والعلوم
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 النصوص القانونية :خامسا

 :الجزائرية الدساتير -1

 66 في مؤرخ 02-22رقم الأمر بموجب الصادر 1022نوفمبر 10 دستور -1
 الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور إصدار يتضمن، 1022،نوفمبر
 .1022نوفمبر 62 في مؤرخ، 02 عدد، ج.ج.ر.ج،الشعبية

مؤرخ في  00-10رقم  الرئاسي المرسوم بموجبالصادر  1000فيفري 63 دستور -6
 63نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء ، يتعلق بنشر 1000فيفري  60

 .1000مؤرخ في اول مارس 00ج عدد.ج.ز.،ج 1000فيفري 

مؤرخ في  230-02الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1002نوفمبر 60ور ستد -3
 60،يتعلق باصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 1002ديسمبر02

ج .ج.ر.،ج في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1002نوفمبر
 10في مؤرخ  03-06، متمم بموجب القانون 1002ديسمبر00مؤرخ في  22عدد

، و 6006افريل  12مؤرخ في  62ج عدد.ج.ر.،يتضمن تعديل الدستور ،ج 6006أفريل
، يتضمن تعديل 6000نوفمبر 12مؤرخ في  10-00معدل و متمم بموجب القانون رقم 

 .6000نوفمبر 12مؤرخ في 23ج عدد.ج.ر.الدستورد

 

 :النصوص التشريعية -0

يتضمن مراجعة قانون الصفقات  1022جانفي 30مؤرخ في  22-00أمر رقم  -1
 .1022فيفري  16مؤرخ في  13ج عدد.ج.ر.العمومية ،ج
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ج .ج.ر.يتعلق بمجلس المحاسبة،ج 1002جويلية 12مؤرخ في  02-60أمر رقم  -6
 .1002جويلية  63مؤرج في  30عدد

 

يتعلق يالوقاية من الفساد و مكافحته  6002فيفري 60مؤرخ في  02-01قانون رقم  -3
 .6002مارس  00مؤرخ في  12ج عدد.ج.ر.،ج

 02-01يعدل و يتمم القانون رقم   6011أوت  06مؤرخ في  1112-11قانون رقم  -2
 22ددج ع.ج.ر.و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ،ج 6002فيفري  60المؤرخ في 

 .6011أوت  10مؤرخ في 

 

 :النصوص التنظمية  -3

 المراسيم الرئاسية -1

، يتضمن تنظيم الصفقات  6006جويلية  62مؤرح في  620-06مرسوم رئاسي رقم  - 1
 .6006جويلية  60مؤرخ في  26ج عدد.ج.ر.العمومية ،ج

،يعدل و يتمم المرسوم  6003سبتمبر 11في  مؤرح 301-03مرسوم رئاسي رقم  -6
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  6006جويلية  62المؤرح في  620-06الرئاسي رقم 

 .6003سبتمبر  12مؤرخ في  22ج عدد.ج.ر.،ج

، يتضمن تنظيم الصفقات  6010أكتوبر 02مؤرخ في  632-10مرسوم رئاسي رقم  -3
 .6010أكتوبر 02مؤرخ في  20ج عدد.ج.ر.العمومية ،ج
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 :المراسيم التنفيذية  -ب

يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة  1022فيفري  10مؤرخ في  22-22مرسوم رقم  -1
و المتضمن مراجعة قانون  1022جانفي  30المؤرح في  22-00من الامر رقم  30

 .1022فيفري  63مؤرخ في  12ج عدد.ج.ر.الصفقات العمومية نج

 

 

تنظيم الصفقات يتضمن  1001نوفمبر 00مؤرخ في  232-01 تنفيذي رقممرسوم  -6
 .1001نوفمبر  13مؤرخ في  22ج عدد.ج.ر.العمومية ،ج

أحكام  يحدد كيفيات تكبيق 1006جوان  02مؤرخ في  630-06مرسوم تنفيذي رقم  -3
و المتضمن  1001نوفمبر  00مؤرخ في  232-01من المرسوم التنفيذي رقم  120المادة 

 .1006جوان 02مؤرخ في  23ج عدد.ج.ر.الصفقات العمومية ،ج

يتعلق بالرقابة السابقة  1006نوفمبر  12مؤرخ في  212-06مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .1006نوفمبر  12مؤرخ في  06ج عدد.ج.ر.للنفقات الذي يلتزم بها ،ج

يعدل المرسوم التنفيذي رقم  1000جانفي  02مؤرخ في  00-06مرسوم تنفيذي رقم  -2
من  120الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة  1006جوان  02المؤرخ في  06-630

و المتضمن تنظيم  1001نوفمبر  00المؤرخ في  232-01المرسوم التنفيذي رقم 
 .1000جانفي  02مؤرخ في  01ج عدد.ج.ر.لمتمم ،جالصفقات العمومية المعدل وا
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 الماستر  مذكرة مــلخص

 

جية رلخااقابة رلا ھمھات عديدة، أقابارلوتنفيذها  مهااربإحل ارمل مية خلاولعمت الصفقااتخضع 
كل ى وعلى مست يتم إحداثهاة رلأخيا ھذه، ميةولعمت الصفقان الجاف طر نمرس لتي تماالقبلية ا

ل خلا نمو ,بهمال ولمعموالتنظيم ايع رمية للتشولعمت الصفقاا مطابقة ھدفھا، وقدةمصلحة متعا
ن للجالهذه اقابي رلا الدورفة رلمع, لإقليميةت التابعة للجماعاامية ولعمت الصفقان استنا للجادرا

قد لمتعاالصفقة مع ام اربإ نمقدة لمتعاالمصلحة ا يمكن زني متميوقان نظامعلى م وتق أنها ناجدو 
 الذي قابيرلا و بالتجديد الدور لقبليةا جيةرلخاالرقابة ا أهمية  تثباإ لىإ النهاية في لنلخص ,معها

 هيو منه يةلغاا قليحق ركثأ يفعّل أن يجب ھنأ رغي ،لإقليميةا تلجماعاا تصفقان لجا به موتق
 .دلفساا لشكاأ كل نم ميولعما للماا حماية

 :الكلمات المفتاحية

                 الرقابة الداخلية /4     آليات الرقابة /3 الصفقات العمومية    /2 الرقابة الخارجية    /1

 مجلس المحاسبة  /6       الجماعات الإقلمية /5
 

Abstract of Master’s Thesis 

Public deals are subject, during their conclusion and implementation 
stages, to several controls, the most important of which is the tribal 
external control practiced by the public procurement committees. A, and 
through our study of the public procurement committees affiliated to the 
regional groups In order to know the oversight role of these committees, 
we found that they are based on a distinct legal system that enables the 
contracting authority to conclude the deal with the contractor, to sum up in 
the end to prove the importance of tribal external oversight and to renew 
the oversight role played by the regional group deals committees, 
however, it must It works more To achieve its goal, which is to protect 
public money from all forms of corruption. 
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